
 العاشر لقسم دراسات المجتمع المدني وحقوق الانسان الدولي  عدد خاص للمؤتمر العلمي

 2222دولية للعام في مركز المستنصرية للدراسات العربية وال          
 

 

512 

 

 

يوجدددددد مبدددددددأ الأمددددددن القددددددانوني فددددددي جميددددددع فدددددروع القددددددانون ويحتددددددل مكانددددددة هامددددددة فددددددي  -2

المجدددددال الضدددددريبي كونددددده أحددددددى أهدددددم المجدددددالات الحيويدددددة التدددددي تتجسدددددد فيهدددددا بشدددددكل 

 جلي علاقة الدولة بالمواطنين .

فدددددي أي ندددددص مدددددن النصدددددوص الدسدددددتورية العراقيدددددة لدددددم يدددددرد مصدددددطلح الأمدددددن القدددددانوني  -3

أو الفرنسددددددية أو المصددددددرية ، إلا أن مجلددددددس الدولددددددة الفرنسددددددي أشددددددار إلددددددى هددددددذا المبدددددددأ 

ومددددن ثددددم يكددددون قددددد سددددبق كددددل مددددن القضدددداء العراقددددي  2116فددددي تقريددددر لدددده صدددددر سددددنة 

 والمصري بإشارته إلى مبدأ الأمن القانوني  .  

نصددددددوص واضددددددحة وصددددددريحة علددددددى لددددددم يددددددنص دسددددددتور جمهوريددددددة العددددددراق النافددددددذ ب -4

مبددددددادئ ضددددددريبية محددددددددة مددددددن شددددددأنها أن تددددددوفر الأمددددددن القددددددانوني للمكلددددددف الضددددددريبي ، 

مثدددددل مبددددددأ العدالدددددة والمسددددداوة الضدددددريبية ولدددددو ندددددص المشدددددرع الدسدددددتوري عليهدددددا لقلدددددت 

 بالتأكيد فرص الاعتداء على حقوق المكلفين بالضريبة .

 ثانياً : التوصيات 
مبدددددددددأ الأمددددددددن القددددددددانوني بصددددددددورة صددددددددريحة نوصددددددددي المشددددددددرع العراقددددددددي بتكددددددددريس  -1

وواضدددددحة  ليكدددددون السدددددباق فدددددي هدددددذا الجاندددددب المهدددددم ، إذ أن تمتدددددع هدددددذا المبددددددأ بالسدددددمو 

الدسددددددتوري يجعددددددل مندددددده أداة حقيقيددددددة لحمايددددددة الحقددددددوق والحريددددددات المنصددددددوص عليهددددددا 

 دستورياً . 

علدددددى المشدددددرع العراقدددددي اعطددددداء جاندددددب كبيدددددر مدددددن الاهميدددددة لمبددددددأي العدالدددددة والمسددددداواة  -2

ضددددددريبية ، كونهددددددا مددددددن المبددددددادئ المهمددددددة التددددددي تعددددددزز قيددددددام الأمددددددن القددددددانوني فددددددي ال

 المجال الضريبي . 

مراعدددددددداة مكددددددددامن الخلددددددددل الموجددددددددودة فددددددددي التشددددددددريعات الضددددددددريبية ، والعمددددددددل قدددددددددر  -3

 الامكان على الحد منها ، وذلك لتعزيز ثقة المكلفين بالقوانين الضريبية النافذة 

 

 

 

 

 

 نون الجنائيمبدأ الأمن القانوني في القا
 م. م. نور فاضل مجيد                                                                                        

 الجامعة المستنصرية/ كلية القانون

   :    الملخص  
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من مبادئ  تتلخص فكر البحث في التركيز على استنباط وتأطير القواعد الجنائية التي يتحقق فيها أهم مبدأ

دولة القانون الحديثة الا وهو مبدأ الأمن القانوني، فكلما توافرت مستلزمات الأمن القانوني في التشريعات 

الجنائية، يكون ذلك مؤشرا قوياً على تحقيق استقرار قانوني ووضوح وتحديد ودقة في التشريع الجنائي، 

الجنائية، وإذا كان الأمر يصح في جميع فروع والفهم والاستيعاب من قبل المخاطب بالقاعدة القانونية 

القانون، فإن له ضرورة أكبر في التشريع الجنائي، لان القانون الجنائي يهدف إلى حماية المجتمع على 

نحو يضمن ممارسة الإفراد لحقوقهم وحرياتهم بصورة آمنة فضلاً عن حماية المصلحة العامة، هذا 

جرم المساس بهذه الحقوق والحريات، ويعبر عن هذا التجريم الهدف يحققه قانون العقوبات، حيث ي

بعقوبات معينة توقع على من يرتكب الأفعال المخالفة لنصوصه، كما أن إيقاع العقوبة على مرتكب 

 الأفعال المخالفة لقانون العقوبات يتم وفق إجراءات معينة ينص عليها الشق الاجرائي من القانون الجنائي.

 

 

Abstract: 

The thought of the research is summarized in focusing on the deduction and 

framing of criminal rules in which the most important principle of the modern 

state of law is achieved, which is the principle of legal security. And the 

understanding and understanding by the addressee of the criminal legal base, 

and if the matter is true in all branches of law, then it has a greater necessity in 

criminal legislation, because criminal law aims to protect society in a way that 

ensures the safe exercise by individuals of their rights and freedoms as well as 

protecting the public interest, this goal It is achieved by the Penal Code, as it 

criminalizes infringement of these rights and freedoms, and this criminalization 

is expressed in certain penalties imposed on those who commit acts in violation 

of its provisions, and the imposition of punishment on the perpetrator of acts in 

violation of the Penal Code is carried out according to certain procedures 

stipulated in the procedural part of the Criminal Code. 
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 Introduction   ـــةالمـــقــــدمـــ 
 التعريف بموضوع البحث:

  Introducing the topic of the research 

 لان بل الأخرى؛ القانون فروع أهمية عدم إلى يرجع لا وهذا القانون، فروع أهم من الجنائي القانون يعد 

ً  إخلالًا  تخل التي الجريمة مكافحة مهمة به تناط القانون هذا  لذلك وسكينته؛ وأمنه المجتمع بمصالح جسيما

 للمصدالح حمايتده فدي المشدرع إليده يصدل أن يمكدن مدا أقصدى وهدي والعقاب التجريم قواعد يحتوي نجده

 لدذلك الشخصدية، والحريدات بدالحقوق المساس شأنها من التي الجزائية الإجراءات يتضمن كما والحقوق،

ً  الجنائي القانون نصوص حول أحاطت فقد  القدانون هدذا تجعدل التدي ميدزاتوالم الخصائص بعض عموما

 .القوانين من غيره عن متميزاً 

كما أن ضمان استقرار العلاقات والمراكز القانونية وبث الثقة والطمأنينة في نفدوس الافدراد تجداه القواعدد 

الجنائيددة، وتحقيددق الأمددن للإنسددان فددي كافددة مجددالات حياتدده مددن الغايددات الأساسددية التددي ينشدددها القددانون 

لذا حرصت النظم القانونية على أن تهدر من دون تردد كل نظام أو قاعدة يمكدن أن تعدرض تلدك الجنائي، 

الغايددات للخطددر، وهددذه الغايددات فددي مجموعهددا وقددد تضدداف إليهددا غايددات أخددرى يطلددق عليهددا مبدددأ الأمددن 

 القانوني.

ة للحقدوق والحريدات ويعدّ الأمن القانوني ركيدزة مدن ركدائز مبددأ الشدرعية الجنائيدة، لمدا يدوفره مدن حمايد

الفردية، وذلك لان جوهر الشرعية ليس في إصدار القواعد الجنائية بإرادة الشعب من قبل المشرع، وإنمدا 

يجددب أن يكددون المخدداطبون علددى أدراك وأحاطدده ووعددي عنددد تطبيقهددا علدديهم، وكددذلك ألا تفددرض علدديهم 

فددي الدددعاوى عددن طريددق الجددزم  عقوبددات غيددر منصددوص عليهددا قانوندداً وتكددون الأحكددام الجنائيددة صددادرة

 العدالدة إدارة وعندد الشخصدية بالحريدة الماسدة الجنائيدة الإجدراءات إتخداذ أخدرى عندد جهة ومنواليقين. 

 المشدرع علدى ويجدب والإنصداف العددل لتحقيدق الأمدان صمام يعد القانوني الأمن فإن شك دون، الجنائي

 .الجنائية القواعد سن عند مراعاته الجنائي

 تحقيدق علدى قويدا مؤشدراً  ذلدك يكدون الجنائيدة، التشدريعات فدي القدانوني الأمدن مسدتلزمات وافرتتد وكلما

 المخداطبين قبدل مدن والاسدتيعاب والفهدم الجندائي، التشدريع فدي ودقدة وتحديدد وضدوحو قدانوني اسدتقرار

 .الجنائية القانونية بالقاعدة
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 إشكالية البحث:
Search Problem 

 الجنائيدة القواعدد علدى تحققده يقتصدر القدانوني الجندائي الأمدن في معرفة هل أنتتمحور إشكالية البحث   

 قدانون فدي الإجرائيدة الجنائيدة القواعدد ليشدمل يمتدد نطاقده أم فحسدب، العقوبدات قدانون أي الموضدوعية،

 والاجرائية؟ منها الموضوعية الجنائي القانون بقواعد يتحدد نطاقه ثم ومن الجزائية، المحاكمات أصول

 الأمن القانوني؟ لتحقيق سبيلاً  القواعد الجنائية اعتبار يمكن مدى أي وإلى

 أهمية البحث:

The Importance of Search 
 

 الافراد والدول حقوق ضمانة شانه من والدول الافراد لشؤون المنظمة القواعد وثبات استقرار ان لا شك  

فدي  ثابتدة ومسدتقرة قانونيدة منظومدة ظدل فدي إلا المشدروعة حقوقه على الحصول للفرد يمكن لا ايضا؛ً إذ

 المراكز استقرار أساسي في امر القانونية للعلاقات النسبي الثبات من نوع وجود ان ذلك المجالات، جميع

 يدؤدي وبالمقابدل بإبعداده الواسدعة، الانساني الامن ويحقق والطمأنينة السكينة اشاعة على ويعمل القانونية

 ممدا للإفدراد الطبيعيدة الحياة الفتنة واختلال وإشاعة الفوضى خلق الى واضطرابها القوانين استقرار عدم

 .وهيبتها الدولة بسيادة يخل

القدانوني، والتدي يفرضدها  بدالأمن المتعلقدة القواعدد أهدم وتدأطير اسدتنباط الدراسدة، هدذه عداتق علدى ويقدع

 .الجزائية النصوص وضعه عند بها، يلتزم أن المشرع على ويتعين السليم، القانوني المنطق

بالضدرورة  يعندي تحديدداً، الجندائي المشدرع قبدل مدن القانوني الأمن لمظاهر الانصياع إن هذا، من والأهم

فدي  التطبيدق عندد المشداكل لا تثيدر حتدى التشريعية، الجودة ومتطلبات معايير من الجنائي اقتراب التشريع

 .العملي الواقع

 منهجية البحث:
Research Methodology 

فددأن وتعدددد المسددائل المتعلقددة بددـ )بمبدددأ الأمددن القددانوني فددي القددانون الجنددائي(  نظددراً لطبيعددة الموضددوع

  -الضرورة المنهجية تفرض علينا تبني عدة مناهج علمية منها: 

الجنائيدة، ذات الصدلة بموضدوع البحدث وصدولاً  القانونيدة من خلال تحليل النصوص المنهج التحليلي: -

 بغية الوقف على تحقق الامن القانوني فيها. إلى مضامينها
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من أجل تدعيم الأفكار النظرية التي تم التطرق إليهدا فدي موضدوع البحدث، فقدد تمدت  المنهج التطبيقي: -

للتوصدل الدى طدرح معالجة الجانب التطبيقي من خلال تتبع الأحكام القضائية، رغم نددرتها بهدذا الصددد،  

 قيم للموضوع محل الدراسة.

 لبحث:خطة ا
Search Plan 

 

فدان بحدث هدذا  استناداً إلى ما سبق توضيحه من أهمية موضوع البحث وإشكاليته والمنهج الذي سيعُتمد،  

المبحااث للتعريدف بمبدددأ الأمدن القددانوني، أمدا  المبحاث الأولالموضدوع سديتوزع علددى مبحثدين، نخصددص 

ون الجندائي، واخيدراً ننهدي البحدث بخاتمدة فسوف نتناول فيه نطاق تطبيدق الأمدن القدانوني فدي القدان الثاني

                                  تتضمن مجموعة من الاستنتاجات والمقترحات المتواضعة.

 المبحث الأول
 التعريف بمبدأ الأمن القانوني

موعة من يعد مبدأ الأمن القانوني من أهم الغايات التي يهدف القانون إلى تحقيقها، إذ يتضمن هذا المبدأ مج

المبادئ والحقوق المرتبطة به، لذا تنوعت المفاهيم الفقهية المحددة له لكونده مبددأ حدديث نسدبياً ولدم يظهدر 

 بعد إطار نظري جامع لفكرته.  

لددذلك أصددبح مددن الضددروري الإلمددام بهددذا المبدددأ، وذلددك مددن خددلال تحديددد مدلولدده واسددتنتاج خصائصدده 

وبغيدة الإحاطدة  يته بالتمييز بينه وبين بعض المفداهيم القريبدة منده،الأساسية، ومن ثم التطرق إلى بيان ذات

 -وفقاً لما يأتي: بالموضوع، ارتأينا تناوله في مطلبين 

 مدلول مبدأ الأمن القانوني. -المطلب الأول: 

 خصائص وذاتية مبدأ الأمن القانوني. -المطلب الثاني: 

 المطلب الأول
 مدلول مبدأ الأمن القانوني

لف الفقه والقضاء حول إيراد مدلول موحد للأمن القانوني، ويعزو سبب ذلك إلى أن الأمن القانوني اخت لقد

 . (1)متعدد المظاهر ومتنوع الدلالات وكثير الأبعاد فضلاً عن حضوره الدائم في المجالات كلها 

                                                 
د.عبد المجيد غميجة، مبدأ الأمن القانوني وضرورة الأمن القضائي، بحث منشور في مجلة الملحق القضائي، العدد  )1(

 . 4، ص2119(، 42)
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القدانوني، وذلدك  لذا سنسلط الضوء على الموقف التشريعي والفقهي والقضائي من تحديد معنى مبدأ الأمدن

 -في الفروع الثلاثة التالية: 

 المدلول التشريعي للأمن القانوني.  -الفرع الأول: 

 المدلول الفقهي للأمن القانوني. -الفرع الثاني: 

 المدلول القضائي للأمن القانوني. -الفرع الثالث: 

 الفرع الأول
 المدلول التشريعي للأمن القانوني

نوني في أي من النصوص الدستورية، إلا أنه مدع ذلدك لا يمكدن القدول بدأن عددم مصطلح الأمن القالم يرد 

نلاحدظ  ( 2)، فعندد الرجدوع إلدى الدسداتير العراقيدة ( 1)وجود نص صريح للمبدأ لا يحول دون تبنيه ضمنياً 

اضدطراب وبمقتضى هذا المبدأ لا تعد أفعدال الأفدراد وانها قد أشارت إلى مبدأ قانونية الجرائم والعقوبات، 

سلوكهم جرائم إلا إذا وجد نص قانوني صادر عن السلطة التشريعية يقرر اضفاء صفة التجدريم علدى هدذا 

السلوك المعين، ويرتدب لده عقوبدة شدريطة إن يكدون هدذا الدنص قدد صددر قبدل ارتكداب الفعدل )ايجدابي او 

                                                 
من القضاء الدستوري على مبدأ الأمن القانوني، د. شورش حسن عمر ود. خاموش عمر عبد الله، أثر الحكم الصادر  (1)

 . 7، ص2117( ، 31كلية القانون، المجلد الخامس، العدد ) –مجلة الحقوق، الجامعة المستنصرية 

)) لا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على  الملغى على أن: 1971دستور جمهورية العراق لعام /ب( من 2تنص المادة ) (2)

بة إلا على الفعل الذي يعتبره القانون جريمة اثناء اقترافه ولا يجوز تطبيق عقوبة اشد من العقوبة قانون ولاتجوز العقو

 النافذة وقت ارتكاب الجرم ((.

لغير  عليه لاسلطان مستقل القضاء على أنه: ))أولا: 2115( من دستور جمهورية العراق النافذ لسنة 19و تنص المادة )

 يجوز ولا جريمة، اقترافه وقت القانون يعده الذي الفعل على إلا عقوبة ولا .بنص إلا عقوبة ولا جريمة لا ثانياً: . القانون

ً  . للجميع ومكفول مصون حق التقاضي: ثالثاً  . ارتكاب الجريمة وقت النافذة العقوبة من اشد عقوبة تطبيق  الدفاع حق: رابعا

 ولا عادلة، قانونية محاكمة في إدانته تثبت حتى بريء لمتهما خامساً:.التحقيق والمحاكمة مراحل جميع في ومكفول مقدس

 يعامل أن في الحق فرد لكل سادساً: . جديدة ادلة ظهرت اذا إلا عنه الافراج أخرى بعد مرة ذاتها التهمة عن المتهم يحاكم

  :ثامناً  سرية.  جعلها المحكمة قررت اذا إلا علنية المحاكم جلسات سابعاً: القضائية والإدارية. الاجراءات في عادلة معاملة

 الضرائب قوانين الاستثناء هذا ولايشمل ذلك، خلاف على ينُص لم ما رجعي للقوانين اثر ليس تاسعا: شخصية. العقوبة

 محاميا المحكمة تنتدب عشر: حادي  .مللمته اصلح كان إذا إلا رجعي بأثر القانون الجزائي يسري لا :عاشراً  . والرسوم

 ((.. الدولة.. نفقة وعلى عنه يدافع محامٍ  له لمن ليس جنحة أو بجناية لمتهما عن للدفاع
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بدأ )قانونية الجرائم والعقوبات( هي ، هذه البيئة الثابتة والمستقرة التي يسعى إليها م(1)سلبي( المراد عقابه 

 ما يسعى إلى تحقيقها مبدأ الأمن القانوني.

فلم نجد نصاً فدي القدوانين الوطنيدة أو المقارندة تطدرق إلدى مبددأ الأمدن  أما بالنسبة إلى التشريعات العادية

انين مثدل القانوني بشكل واضح وصريح، لكن يمكننا الوقوف على عناصر هذا المبدأ في فروع بعض القو

) القددانون المدددني والقددانون الجنددائي(، فعنددد الرجددوع إلددى القددوانين المدنيددة الفرنسددية والمصددرية والعراقيددة 

، نلاحظ أن هذه المواد تعطي الأمان لكل شخص حاز منقولاً وهو حسن النية بعدم سماع دعوى ( 2)النافذة 

 الملك عليه  طالما استند في حيازته إلى سبب صحيح .

، جعلت الأفراد (3)يتعلق بالقانون الجنائي فيلاحظ أن قوانين العقوبات الفرنسية والمصرية والعراقية وفيما 

علددى بينددة بددأن القاضددي لا يسددتطيع أنشدداء جريمددة، ومددن ثددم المعاقبددة عليهددا أو اتخدداذ تدددابير احترازيددة فددي 

 مواجهتها دون أن يكون منصوص عليها من قبل المشرع . 

 

 

 

                                                 
دراسة مقارنة، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية  –زينة عبد الجليل عبد، ذاتية التجريم والعقاب في القوانين الخاصة ( 1)

 .75، ص2119القانون، جامعة بغداد، 

( في  561/ 2118( من القانون المدني الفرنسي التي أنشئت بالقانون رقم )  7622نصت الفقرة ) الأولى ( من المادة )  (2)

للمزيد من التفاصيل ينظر: د. منصور حاتم  بأنه ) فيما يتعلق بالمنقولات، الحيازة تساوي سند التمليك ( 17/6/2118

(، 1انونية والسياسية، العدد )محسن، رهن المنقول المادي دون حيازة، بحث منشور في مجلة المحقق الحلي للعلوم الق

المعدل  1948( لسنة  131( من القانون المدني المصري رقم ) 1/ 976.  كما نصت المادة ) 76، ص 2117(، 9السنة )

ً على منقول أو سند لحامله فإنه يصبح مالكا النافذ بأن: ) ً عينيا له إذا كان حسن النية من حاز بسبب صحيح منقولاً أو حقا

( منه 1/ 1163المعدل النافذ فقد نصت المادة ) 1951( لسنة  41وقت حيازته(، أما بالنسبة للقانون المدني العراقي رقم )

نقولاً أو سنداً لحامله مستنداً في حيازته إلى سبب صحيح فلا تسمع عليه دعوى الملك من بأن: )من حاز وهو حسن النية م

 احد (

النافذ بأن: ) لا يجوز معاقبة أي شخص على جناية أو جنحة  1992( من قانون العقوبات الفرنسي لسنة 3نصت المادة ) )3(

 1937( لسنة 58لأولى من قانون العقوبات المصري رقم )( ، كما نصت المادة الم يتم تحديد مكوناتها بموجب القانون ...

المعدل النافذ بأن: ) تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب في القطر المصري جريمة من الجرائم المنصوص عليها 

ص بأن: ) لا المعدل النافذ فهي تن 1969( لسنة 111(، اما بالنسبة للمادة الأولى من قانون العقوبات العراقي رقم ) فيه

عقاب على فعل أو امتناع إلا بناء على قانون ينص على تجريمه وقت اقترافه ولا يجوز توقيع عقوبات أو تدابير احترازية 

 لم ينص عليها القانون (. 
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 الفرع الثاني
 مدلول الفقهي للأمن القانونيال

يرى بعض الفقه أن من الصعب تحديد فكرة الأمن القانوني ووضع تعريف لها وإن كـان مـن السـهل أن 

نفـهمها. ومن وجهة نـظر هـؤلاء أن الأمن الـقانـونـي هو: " مرفأ أمن، واستقرار، واستمرار، المراكز 

إلى استبعاد الاضطرابات في مجال القانون، أو التغييرات القانونية "  أو هو : " ضمانة أو حماية تهدف 

بداية قياس مبدأ الأمن ونظراً لصعوبة التعريف، فقد حاول الفقه في ال ،(1)المفاجئة في تطبيق القانون " 

،غير أن البعض يرى أن الثقة المشروعة هي أقرب للإنصاف منها (2)القانوني على الثقة المشروعة 

عموماً فإن صعوبة ايجاد تعريف جامع ومانع لمبدأ الأمن القانوني لم يمنع قيام الفقه  .(3)للأمن القانوني 

 ببعض المحاولات لتعريفه وبيان طبيعته.

رأي إلى أن:  " أن الأمن القانوني من وجهة النظر الموضوعية يعني عدم وجود تهديد للقيم  حيث ذهب -

 . ( 4)المكتسبة ، أما من وجهة النظر الذاتية، فيعني عدم وجود مخاوف من تعرض هذه القيم للخطر" 

حاولات البعض من أما الفقه العربي فقد تجاهل اغلبه وضع تعريف للأمن القانوني ألاّ أن ذلك لم يمنع م -

الاعتماد على عنصر اليقين القانوني في تعريفه كأساس للأمن القانوني ، فقد عرفه البعض بانه: " يــعني 

في حقيقـــة الامــر أن تـــكون الـــقواعد القاـنــونية مؤكـــدة ومــحددة في تـنـــظيمها للـــمراكز 

ـحـيث أن كل فــرد يســـتطيع أن يتـــوقع هــذه الـنـــتائج القانـــونية أو تضــمن تأمــين النـــتائج بـ

، ويعرف جانب من (5)ويعتــمد عليــها بأن يتـــوقع مــقـدماً نـــتائج تصــرفاته من حيـث ما له وما عليه " 

واء الفقه الأمن القانوني بانه: " فكرة قوامها ضمان حد أدنى من الثبات والاستقرار للعلاقات القانونية س

                                                 
د. محمد محمد عبد اللطيف، مبدأ الأمن القانوني، بحث منشور في مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، جامعة  (1)

 . 88، ص 2114(، 36كلية الحقوق، العدد ) –ورة المنص

 للمزيد من التفاصيل حول )الثقة المشروعة( ينظر: د. محمد منير حساني، احترام الثقة المشروعة كمبدأ عام للقانون، (2)

ة خاصة سلسلورقلة  الجزائر  –جامعـة قاصدي مرباح مداخلة في ملتقى وطني تحت عنوان " احترام التوقعات القانونية " 

 وما بعدها . 29 ، ص 2116بالملتقيات والندوات، 

 .      8د. عبد المجيد غميجة، مصدر سابق، ص  (3)

" أرنولد وولفر"  أوردهُ: جون بيليس وستيف سميث، عولمة السياسة العالمية، ترجمة ونشر المركز الخليج رأي:  (4)

 .  414، ص 2114دة، الامارات العربية المتح –للأبحاث  الطبعة الأولى، دبي 

الأمن القانوني في النظم القانونية المعاصرة، الطبعة الاولى، المركز العربي للنشر  ةمازن ليلو راضي، حمايد.  (5)

 .19، ص 2121والتوزيع، 
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ً أم بينهم وبين الدولة التي تلتزم بتحقيقه السلطات           كانت هذه العلاقات بين الافراد بعضهم بعضا

 .(1)العامة " 

في ضوء ما تقدم يمكننا أن نعرف الأمن القانوني في المجال الجنائي على إنه مبدأ من المبادئ العامة  -

ترتبة على القواعد الجنائية )الموضوعية والاجرائية(، وذلك للقانون يهدف إلى الحد من الآثار السلبية الم

يرتكز مبدأ الشرعية على دعائم قوية تبرر وجوده ومكانته في من خلال العمل بمبدأ الشرعية الجنائية، إذ 

دولة القانون أي في الحكومة الديمقراطية، فهو دعامة لحرية الفرد واستقلاله إزاء تحكم الدولة حيث 

 طن عدم الخضوع للعقاب إلا في الحدود التي يقررها القانون.يضمن للموا

وهذا يعني أن مبدأ الشرعية إنما جاء ليحقق غاية سامية تتجلى بمعرفة الناس ما هو محظور من السلوك 

وما هو مباح، وما يتهدد حرياتهم قبل إتيان أي سلوك يعرضهم لذلك، وليكونوا من ثم على إدراك وعلم 

 السلوك وقبل أن تقوم السلطات العامة بتطبيقها عليهم، وبهذا يتحقق الأمن القانوني الجنائي. بها قبل إتيانهم

بل أن من شأن مبدأ الشرعية أن يجد للمجرم حمايته ضد تعسف الجماعة أو القضاء، وذلك لان تحديد ما 

ذا التحديد، لهذا نجد يعتبر جريمة من الأفعال ومقدار عقوبته سلفاً من شانه أن يلزم المشرع والقاضي به

"  Magna Charta" يعلن أن مبدأ الشرعية يعد بمثابة عهد أعظم "  VonLisztالفقيه الألماني " 

 .(2)للجاني 

 الفرع الثالث
 المدلول القضائي للأمن القانوني

ى حدد إن مدلول الأمن القانوني وفقاً لقرارات المجلس الدستوري الفرنسي يتخدذ أحدد المعنيدين  يقاربانده إلد

 ً ( 2معندى  ) الأمدن /اليقدين ( المنصدوص عليده فدي المدادة )أولهما : ،  (3) كبير، بيد أنهما لا يطابقانه تماما

                                                 
الفكر  احمد عبد الحسيب عبد الفتاح السنتريسي، العدالة التشريعية في ضوء فكرة التوقع المشروع، الطبعة الاولى، دار ( 1)

 . 23، ص2117الجامعي، الإسكندرية، 

 (2)Von Liszt, Die deterministischen Gegner des Zwechstrafe, in Zeit. S. tr. W.,V. Xlll, P.357. 

أشار إليه: د.عبد الفتاح مصطفى الصيفي و د.جلال ثروت، القسم العام في قانون العقوبات، المجلد الأول، بدون ذكر مكان 

 .42، ص2115الطبع، 

دراسة تأصيلية مقارنة ، بحث منشور في  –د. حسين احمد مقداد، مبدأ الأمن القانوني كأساس لعمل القاضي الدستوري  (3)

 .647، ص 2113(، 29مجلة حقوق حلوان للدراسات القانونية والاقتصادية ، العدد )
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، والدذي تنصدرف دلالاتده إلدى معندى الأمدن ( 1) 1789المواطن الفرنسي لسنة من إعلان حقوق الإنسان و

( مددن ذات 7الفددردي أو الشخصددي الددذي يتحقددق بتددوافر ضددمانة المثددول أمددام القاضددي الددواردة فددي المددادة )

، والتي تنصرف إلى أن اتهام شخص أو القبض عليه أو اعتقاله لا يكون إلا في الحدالات التدي ( 2)الإعلان 

فيتمثل بالضدمانة المقدررة لحمايدة   :اما المعنى الثانيها القانون ووفقاً للإجراءات التي ينص عليها . يحدد

، إذ تفيدد بدأن الجماعدة التدي لا تضدمن (3)( مدن الإعدلان المدذكور16الحقوق والتي تستفاد من نص المادة )

 .الحقوق، ولا تفصل بين السلطات، لا دستور لها 

نسي فذهب إلى إن: " مبدأ الأمن القانوني يقتضدي أن يكدون المواطندون، دون كبيدر أما مجلس الدولة الفر 

عناء، في مستوى تحديد ما هو مباح وما هو ممنوع من طرف القانون المطبق. وللوصول إلى هذه النتيجة 

، يتعين أن تكون القواعد المقررة واضدحة  ومفهومدة ، وألا تخضدع فدي الزمدان إلدى تغييدرات متكدررة أو 

 .  (4)غير متوقعة " 

                                                 
بأن: " الهدف من كل تجمع سياسي، هو  1789سنة تنص المادة الثانية من إعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي ل  (1)

الحفاظ على حقوق الإنسان الطبيعية غير القابلة للتقادم وهذه الحقوق هي الحرية، والملكية، والأمن، ومقاومة الظلم " . 

 =ونصها بالفرنسية هو :

=" Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et 

imprescriptibles de l, homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sécurité et la 

résistance à l, l'oppression " . 

 

إذ تنص المادة السابعة من ذات الإعلان بأن " لا يجوز إلقاء الشبهة على رجل أياً كان ولا القبض عليه ولا سجنه إلا في  )2(

ي ينص عليها القانون وبموجب الطرق التي يذكرها . وكل من يغرى أولى الأمر بعمل جائر أو كل موظف المسائل الت

يعمل عملاً جائراً لا ينص عليه القانون يعاقب لا محالة  ولكن كل رجل يدعى أو يقبض عليه باسم القانون يجب عليه أن 

 ية هو : يخضع في الحال , وإذا تمرد استحق العقاب " . ونصها بالفرنس

" Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas détermine par la loi et 

selon les formes qu, elle. a prescrites. Ceux qui, sollicitent expédient, executant ou font 

executer des ordres arbitraires, doivent etre punis; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu 

de la Loi doit obéir à l,instant : il se rend coupable par la résistance " . 

 "( من الإعلان بأن " كل مجتمع لا يضمن الحقوق ، ولا يفصل بين السلطات  لا دستور له " . 16إذ تنص المادة )  (3)

Toute société dans laquelle la garantie des droits, ne sépare pas assurée ni la séparation des 

pouvoirs déterminants, n'a point de constitution " . 

 حيث جاء فيه :  2116/ مارس /  24التقرير العام لمجلس الدولة الفرنسي بتاريخ  (4)
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وفدي المقابددل أشددارت المحكمددة الأوربيددة لحقددوق الإنسدان أن القواعددد القانونيددة فددي فرنسددا المتعلقددة بحمايددة 

المناظر الطبيعية والاختصاص القضائي بشأن الأعمال الإدارية معقدة إلى درجة أنها تسبب حالة من عدم 

وطريقدة حسداب مددة الاسدتئناف ، وكدان مدن نتيجدة ذلدك الأمن فيما يتعلق بطبيعة القاعدة التي تحدد مجال 

( من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان ، لدذلك 6إنكار الوصول إلى العدالة على نحو يشكل مخالفة للمادة )

تخلى مجلس الدولة الفرنسي عن كتابده احكامده بأسدلوب غيدر مباشدر ) أي جمدل  2118واعتباراً من سنة 

( ، ومن فقرات تتكون أو تبدأ بعبارة " بالنظر إلى ذلك " أو " بينما " واستعاض طويلة وفريدة من نوعها 

 .  (1)عن هذا الأسلوب بعبارات مباشرة وجمل اقصر واكثر وضوحاً من أجل تحقيق الأمن القانوني 

 لددى والخدوف للقلدق مصددر الدى القدانون تحدول عددم فدي تكمدن نظرندا وجهدة مدن القدانوني الأمدن وغايدة

 يعني وهذا القوانين، تطبيقهم عند القضاة لدى ارتباك مصدر الى القانونية القواعد تحول أو ،به ينالمخاطب

 الالتزام بالسياقات التشريعية بالضرورة عليه يترتب الجنائي التشريع عملية في القانوني الأمن تجسيد أن

 عدالدة واسدتقرار ذاتده مدن نونالقدا أهداف تتحقق القانوني الأمن خلال ومن بالحقوق والحريات. المتصلة

 يعني وهذا .الشرعية الجنائية عن الخروج بالضرورة يعني الأمر هذا على يترتب خلل أي وأن ومساواة.

ً  الجندائي التشدريع كدان كلمدا أنده جانبنا من  العالميدة القديم راعدى المشدرع وكلمدا الدسدتور، بفلسدفة مرتبطدا

ً كلما كان  الجنائي للقانون العامة والمبادئ  .الأمن القانوني مقومات مع أكثر اتساقا

 المطلب الثاني

 خصائص وذاتية مبدأ الأمن القانوني
إن لمبدأ الأمن القانوني خصائص متعددة تميزه عن الأفكار والمبادئ القانونيدة الأخدرى، ولغدرض الوقدف 

  -عليها فأننا ارتأينا تقسيم هذا المطلب إلى الفرعيين الآتيين: 

 خصائص مبدأ الأمن القانوني. -الفرع الأول: 

 ذاتية مبدأ الأمن القانوني. -الفرع الثاني: 

                                                                                                                                                        

" Le principe de sécurité juridique exige que les citoyens, sans trop d’efforts, déterminent ce 

qui est permis ou interdit par le droit applicable. Pour atteindre ce résultat, les règles doivent 

être claires, compréhensibles et ne pas être soumises à temps à des modifications fréquentes 

ou imprévues ". 

ود الطائي، العدول في الاجتهاد القضائي، الطبعة الأولى، المركز العربي للنشر والتوزيع، بغداد، اورده د. حامد شاكر محم

 . 123، ص 2118

د. وليد محمد الشناوي، الأمن القانوني ومبادئ سن القانون الجيد، بحث منشور في مجلة البحوث القانونية والاقتصادية  (1)

 .  313، ص 2114(، 56) جامعة المنصورة ، العدد –، كلية الحقوق 
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 الفرع الأول
 خصائص مبدأ الأمن القانوني

 - الأمن القانوني كمصطلح جديد يتميز بالعديد من الخصائص التي سنتولى بيانها فيما يأتي:

 ئية:التوقعية شرط لضمان مبدأ الأمن القانوني في القاعدة الجنا -أولاً: 

يقصد بعنصر التوقعية في القاعدة الجنائية السماح لكدل شدخص أن يتوقدع ويعدرف مدا ينتظدره علدى درجدة 

معقولة من الأثار الجنائية المترتبة على سلوك معين، وذلك من أجل تهيم دفاع المتقاضين بطريقدة ناجعدة 

أن تكددون القواعددد المقددررة وفعالددة ومعرفددة حدددود العقوبددة المتوقعددة، وللوصددول إلددى هددذه النتيجددة يتعددين 

 .(1)واضحة ومفهومة، وإلا تخضع في الزمان إلى تغيرات متكررة أو غير متوقعة 

ويتضح لنا بدذلك إن إمكانيدة توقدع القدانون بالنسدبة للمخداطبين بالقواعدد القانونيدة الجنائيدة، يعندي أن هنداك 

، أما بالنسدبة لمطبقدي القدوانين علدى وجده إمكانية توقع النتائج التي قد يرتبها القانون على سلوكهم مستقبلاً 

العمددوم، ومطبقددي القددانون الجنددائي علددى وجدده الخصددوص، فددإن مددن الددلازم أن يكددون القددانون متضددمناً 

للخصدائص الواجدب توافرهددا فدي القاعددة الجنائيددة مدن شددقي التجدريم والعقداب وظددروف التشدديد والعقدداب 

 من متطلبات العدالة الجنائية والأمن القانوني. وعناصر المسؤولية الجزائية، إذ أن هذه الأمور

 الأمن القانوني الجنائي ذو طبيعة قانونية: -ثانياً: 

 ويبدرز بها يختص الذي الجنائي القانوني الأمن خصائص أهم من إنيتسم هذا المبدأ بالطبيعة القانونية إذ 

 الجنائي، القانوني للأمن كخصيصة )نونيةبـ) القا ونقصد القانونية، صفتهُ  هي به، يشتبه عما ويميزه ذاتيته

 من حالة توافر عن فضلًا  يقينياً، علمًا سلفاً بها عالمين الأفراد يكون ولكي – الجنائي القانون أحكام أن هو

 وإدراكهم القانون هذا نصوص عنها تعبر التي والنواهي بالأوامر الناس علم لتأكيد المفاهيم في الاستقرار

 بدالتجريم فالأحكدام الخاصدة التشدريع(، هو) القانون هذا أحكام منه تنبع الذي المصدر نيكو أن لابد – لها

 الأمدن تحقيدق إلدى يهددف بددوره الدذي القانونيدة أو الشدرعية لمبددأ تخضدع الجزائية والإجراءات والعقاب

 لتحقق محددة مواصفات فيها تتوافر أن يجب التي القانون بنصوص  الأحكام هذه فتنُظم الجنائي، القانوني

 . ( 2) الجنائي القانوني الأمن

                                                 
زكرياء العماري، ترجع الأمن القانوني للقاعدة العقابية في القانون الجنائي، بحث منشور في مجلة القضاء التجاري، س  (1)

 .117، ص2118(، 11(، ع )5)

 82ص، 2112مصر، القاهرة، الشروق، دار الثانية، الدستوري، الطبعة الجنائي القانون سرور، فتحي أحمد .د (2)

. د. بكري يوسف بكري محمد، قانون العقوبات، القسم العام، النظرية العامة للجريمة، الطبعة الأولى، مكتبة الوفاء 86صو

وما بعدها. د. عبد الرحمن توفيق أحمد، شرح قانون العقوبات، القسم العام،  124، ص2113القانونية، الإسكندرية، مصر، 

 .118، ص2112والتوزيع، عمان، الأردن،  الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر
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 وتخدرج ذاتيتده وتحددد بالقدانون، المحددد الطدابع عليده تضدفي التدي هدي – القانونية أي – الخصيصة فهذه

 الاجتماعي. والأمن الانساني والأمن القضائي كالأمن عنه، غيره

 ور: للتط الأمن القانوني الجنائي يحقق الاستقرار مع قابليته  -ثالثاً: 

إن مفهوم الأمن بصورة عامة هو مفهوم متعدد الأبعاد فهو مفهوم إيديولوجي وسياسي وثقافي يتغير بتغير 

، فالأمن القانوني يلزم وجدود ( 1)الزمن ويرتبط بالحقبة الزمنية واتجاهاتها السياسية والثقافية والاقتصادية 

قددات بددين الفددرد والفددرد مددن جانددب، وبددين الفددرد قدددر مددن الاسددتقرار فددي القواعددد القانونيددة التددي تددنظم العلا

ومجتمعه من جانب آخر، ولا يفهم من لفظ الاستقرار ضرورة عدم التغيير وإنما يفهم منه ضرورة الثبات 

مجالًا للطمأنينة، ويتحقق ذلك بضمان السلطات العامة للفرد بعدم مفاجأته بما لا يتوقعه،  النسبي الذي يعطِ 

يد تلك السلطات عن القيدام بالإصدلاحات التشدريعية اللازمدة والتدي تسدتطيع القيدام  بيد أن ذلك لا يعني غل

، قابليدة لأولبها متى مدا رأت الأمدر ضدرورياً لدذلك فدالمطلوب هدو تحقيدق تدوازن ومواءمدة بدين أمدرين: ا

ر كدافٍ ، هو حق الأفراد فدي الاعتمداد علدى قددوالثانيالحياة القانونية للتطور والتغير في جمع المجالات، 

من وضوح القواعد القانونية التي تلتزم بها السلطات العامة، ويرتب هذا الرأي نتيجة مفادها؛ أنه إزاء هذا 

المفهوم العام للأمن القانوني، نجد ما يسمى بـ )الأمن القدانوني الجندائي( والدذي يمكدن تحديدده بدالنظر إلدى 

ت العامة في الدولدة، مدن خدلال الطدابع الدذي يأخدذه ضرورة إيجاد الطمأنينة في العلاقة بين الفرد والسلطا

وهو ضرورة عدم المساس بحريات الأفراد، مما يولدد ندواة نحدو الاسدتقرار ثدم التنميدة، وبمعندى آخدر فدإن 

تحديدد صدور السدلوك التدي يحظرهدا  أولهماا الأمن الجنائي يتولد عن طريق تحقيق أمدرين فدي المجتمدع: 

وضدع  وثانيهماا على مقدار من التطدور بمدا يواكدب مسدتجدات المجتمدع،  القانون، والتي تستتبع أن تكون

فلسددفة واضددحة تمنددع الأفددراد مددن اقتددراف الجددرائم فددي المجتمددع مددن خددلال بيددان دقيددق للأهددداف المطلوبددة 

 .(2)للعقوبة 

ي تهدم بناءً على ما تقدم يوصف مبدأ الأمن القانوني الجنائي بأنه قابل للتطور ويتسدع ليشدمل الجواندب التد 

الأفراد جميعها وهذا من شأنه حمايدة حقدوقهم وتدوفير بيئدة هادئدة ومسدتقرة لممارسدة أعمدالهم ونشداطاتهم 

 المختلفة.

 

 

                                                 
دراسة مقارنة، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون،  –الأمن القانوني للمكلف الضريبي لقاء عبد السادة جالي،  (1)

 .19، ص2121الجامعة المستنصرية، 

، 2119ة القانون، جامعة كربلاء، أحمد جابر صالح أحمد، اليقين القانوني الجنائي، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلي (2)

 وما بعدها. 52ص
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 الفرع الثاني
 ذاتية مبدأ الأمن القانوني

حتى يكتمل مفهوم الأمن القانوني ويتضح معناه أكثر فأكثر، يجدر بنا بيان ذاتيته من خدلال عدرض أوجده 

، والأمدن المدادي كالأمن القضائي والامن الشخصي ختلاف الدقيقة بينه وبين بعض المفاهيم،الارتباط والا

  -وكما يأتي: 

 -الأمن القانوني والأمن القضائي:  -اولاً: 

الأمن القضائي هو مفهوم حديث يعكس ثقة الافراد بالســلطة القضائية بالاطمئنان الى ما يصدر عنها من 

، و لكي يكون (1)جهة المخولة بحماية الحقوق و الحريات من أي خرق كان احكام و قرارات كونها ال

الطعن القضائي فعالاً، لابد أن يوكل إلى جهة قضائية محل ثقة لدى الطاعن، وهذه الثقة تتمثل بما يعرف 

 "بالأمن القضائي" ، فالأمن القضائي يمثل الثقة بما ينتج عن القضاء من احكام وهو بصدد قيامه بمهامه

التقليدية المتمثلة في تطبيق القانون على ما يعرض عليه من قضايا من خلال تحقيق ضمانات جودة اداء 

السلطة القضائية وجودة الاحكام الصادرة عنها، إذ يرتبط المفهوم اللاتيني للأمن القضائي بوظيفة المحاكم 

ـدالة أقـــل تكلـفة، و بحيــاد تام العليا، فالجودة في مجال الأداء القضائي تعني  محاكمــة عادلة، عـ

ً التقييم الذاتي للعدالة لوضع  للــقاضي و سهــولة الوصول إلى المــعلومة القـــضائية، وتعني أيضا

 . (2)المخــططات والمشــاريع المســتقبلية 

أن  فمن حيث الأطراف:ويختلف الأمن القانوني عن الأمن القضائي من حيث الأطراف والمضمون، 

لأمن القانوني يمثل مجموعة من القيود على ارادة المشرع في ممارسته السلطة التشريعية، إذ ينظم ا

أما من حيث العلاقة ما بين الفرد والقانون في حين ينظم الأمن القضائي العلاقة ما بين الفرد والقضاء، 

ام التوقعات المشروعة، في فإن الأمن القانوني يتحدد بالعلم بالقانون، وعدم رجعيته، واحتر المضمون:

حين يتضمن الأمن القضائي فضلاً عن الضمانات الدستورية تنظيماً قانونياً للنظام القضائي وللاختصاص 

 .( 3)القضائي ولإجراءات التقاضي 

                                                 
نور الدين مناني، التدابير الاحترازية و دورها في تحقيق الأمن القضائي، بحوث منشورة في مخبر الدراسات الفقهية ( 1)

 . 197، ص2115والقضائية، القسم الاول، الطبعة الاولى، جامعة الوادي، الجزائر، 

مجلة الشهاب، جامعة الوادي بحث منشور في طيمة بن جدو، الأمن القانون  و الأمن القضائي، عبد المجيد لخذاري و ف (2)

  . 412( ، ص4(، المجلد )2، العدد )2118معهد العلوم الاسلامية، جوان،  –

اه مقدمة دراسة مقارنة، أطروحة دكتور –ليث عبد الرزاق الانباري، فكرة الأمان القانوني ودورها في تنازع القوانين  (3)

  . 74، ص 2117جامعة بغداد،  –إلى كلية القانون 
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ومما سبق يتضح لنا أن أوجه العلاقة بين الأمن القانوني والأمن القضائي تبرز من خلال دور القضاء في 

ن القانوني، إذ تعمل المحاكم علدى اخدتلاف درجاتهدا، وفدي شدتى الأنظمدة القضدائية علدى تأكيدد حماية الأم

سيادة القانون، وإشاعة الثقدة والاسدتقرار للمراكدز والعلاقدات القانونيدة، وتعزيدز اطمئندان الأفدراد بفاعليدة 

 الشدق يشدمل ئيالقضدا الأمدن أن النصدوص القانونيدة والوثدوق بالقدانون والقضداء علدى حدد سدواء، سديما

 القضدائي الأمدن طياتده فدي يحمدل القدانوني الأمدن مفهدوم أن يعندي فقدط، وهدذا القانونيدة للقاعدة الإجرائي

  .منه وأوسع

 -الأمن القانوني والأمن الشخصي:  -ثانياً: 

الأمن الشخصي هو أحد الحقوق الأساسية التي أسبف عليها القضاء قيمة دستورية، ومن ثم يقع على عداتق 

دولددة واجددب حمايتدده، ويشددمل جميددع العناصددر التددي يتكددون منهددا هددذا الحددق مثددل: مبدددأ شددرعية الجددرائم ال

والعقوبات، والذي لا يجيز إدانة شخص بارتكاب جريمة  أو توقيع عقوبة عليه إلا وفقداً لدنص فدي القدانون 

لمرتكبدة، ومدن عناصدر أو بناءً على قانون، كما يتعين أن تكون العقوبة ومتناسدبة مدع جسدامة المخالفدات ا

الحق في الأمن الشخصي كذلك التزام المشرع بتحديد الأفعال التدي يجرمهدا تحديدداً دقيقداً، وذلدك لاسدتبعاد 

، كدذلك يددخل ضدمن (1)التعسف الذي سيمكن السلطة العامة من تصيد الأخطاء والمساس بأمن الأشخاص 

 . (2)المتهم بريء حتى تثبت ادانته  الحق بالأمن الشخصي الأخذ بقرينة البراءة التي تعني أن

مما سبق يتضح أن الحق في الأمن الشخصي ينصب على حماية شخص الانسان ذاتده مدن الناحيدة الماديدة 

والمعنوية، في حين أن فكرة الأمن القانوني تعني بحماية علاقات الأنسان وأوضاعه القانونية مدن أي تعددٍ 

 قد يطالها من قبل إحدى سلطات الدولة. 

  -الأمن القانوني والأمن المادي:  -ثالثاً: 

أن الأمن المادي عبارة عن التدابير الأمنية التي تم تصميمها لمنع الوصول غير المصرح به إلدى المرافدق 

والمعدددات والمددوارد، وحمايددة الأفددراد والممتلكددات مددن التلددف أو الضددرر مثددل: )التجسددس أو السددرقة أو 

                                                 
دراسة تحليلة في ضوء أحكام القضاء الإداري والدستوري، بحث منشور في  –د.رفعت عيد سيد، مبدأ الأمن القانوني  (1)

زي خديجة، . زموري صافية و عزي8، ص2113(، 34مجلة أتحاد الجامعات العربية للدراسات والبحوث القانونية، العدد)

 الجيلالي السياسية، جامعة والعلوم الحقوق الأمن القانوني ودوره في تشجيع الاستثمار، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية

 .11، ص2119خميس مليانة، الجزائر،  – بونعامة

بيق، الإسكندرية، د.بهاء الدين إبراهيم، د.عصمت عدلي، د.طارق إبراهيم الدسوقي، حقوق الانسان بين التشريع والتط (2)

 وما بعدها. 335، ص2118دار الجامعة الجديدة، 



 العاشر لقسم دراسات المجتمع المدني وحقوق الانسان الدولي عدد خاص للمؤتمر العلمي 

 2222في مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية للعام           
 

 

517 

 

 

أمثلتدده: الأمددن الفكددري، والأمددن الاقتصددادي، والأمددن السياسددي، والأمددن  ، ومددن(1)الهجمددات الإرهابيددة( 

الصحي، والأمن العسكري....الخ، ويعد القانون وبدالأخص القدانون الجندائي وسديلة مفضدلة لحمايدة الأمدن 

، فدي حدين أن الأمدن القدانوني يهدتم بالقدانون (2)العام المادي، وذلك عن طريق تجريم الأفعدال سدالفة الدذكر

، لحماية الأفراد من الأثار السلبية للقانون، فيصدبح القدانون مصددراً للأمدن المدادي لمواجهدة الأخطدار ذاته

المادية التي تهدد الأفراد، ومن ذلك يتضح الترابط بين الأمن المادي والأمن القانوني، إذ أن الأمن المدادي 

عليه الاستجابة لحاجة المجتمع بتوفير  يهدف إلى توفير الحماية اللازمة لمحل اهتمام القانون الذي يتوجب

الحماية اللازمة للأشخاص وممتلكاتهم، والقدانون لا يبلدف غايتده إلا عدن طريدق تدوفير الأمدن الموضدوعي 

فيه، بمعندى أن الاعتدداد بدالأمن القدانوني فدي التشدريعات قدد تكدون وسديلة غيدر مباشدرة فدي تعزيدز الأمدن 

 .(3)المادي 

جليداً أن الحدق فدي الأمدن المدادي يتحددد بحمايدة الأنسدان مدن العدوز المدادي  وفي ضوء كل ما تقددم يتضدح

ومساعدته في الحصول على بعض الخدمات، وهو بذلك يختلف عن فكرة الأمن القانوني التي تعني حماية 

 المراكز القانونية للفرد التي حصل عليها وفقاً لقواعد قانونية نافذة تتمتع بقرينة الصحة.

 يالمبحث الثان

 نطاق تطبيق الأمن القانوني في القانون الجنائي
يتحددد، فدي حيدزه الطبيعدي، بالقواعدد الجنائيدة الموضدوعية مدن حيدثُ  بحث مبدأ الأمدن القدانونيإن نطاق 

مدى توافر الأمن القانوني فيها، ولكننا إذا نظرنا إلى الأمن القانوني الجندائي نظدرة عامدة شداملة اسدتوجب 

ي إطاره الضيق الذي يؤدي إلى قصدر فكدرة الأمدن القدانوني فدي حددود الدنص الجندائي ذلك منا إلا نبحثه ف

الموضوعي، بل أن نتصور هذه الفكرة محل البحث بأنها تمثل قيمة ذات أهمية بالغدة وهددف سدامٍ للقدانون 

الجنددائي، الأمددر الددذي يدددعونا إلددى أن نحدددد نطدداق هددذا البحددث لدديس فقددط بالنصددوص الموضددوعية بددل 

ئيدة كددذلك، سدديما وإن الأخيدرة قددد تكددون فددي بعدض منهددا علددى مسداس مباشددر بددالحقوق والحريددات والإجرا

الشخصية، فتؤثر بشدكل أو بدآخر علدى أصدل فكدرة الأمدن القدانوني الجندائي ومددى تحققهدا فدي النصدوص 

                                                 
أوراك حورية، مباديء الأمن القانوني في قانون الجزائري وإجراءاته، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق، سعيد  (1)

 وما بعدها. 69، ص2118حمدين، جامعة الجزائر، 

 . 81، ص2118، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، 1نون المنافسة، طبوزيد صبرينة، الأمن القانوني لأحكام قا (2)

د.محمد رشيد حسن و سيروان عثمان فرج، تضخم القواعد القانونية الجزائية كعارض من عوارض تحقيق الأمن  (3)

 .341، ص2119(، 2القانوني، بحث منشور في مجلة دراسات قانونية وسياسية، السنة )السابعة(، العدد )
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وسدوف نحداول أن نقددم فدي هدذه  الجنائية الموضوعية، ومدن ثدم لا منداص مدن إدخالهدا فدي نطداق البحدث.

حث صورة صحيحة لهذه الفكدرة، وأن نكتشدف الجواندب التدي يتحقدق فيهدا هدذه المبددأ بالنسدبة للقواعدد المب

  -الجزائية من خلال تقسيم هذا المبحث إلى المطلبين الآتيين: 

 نطاق تطبيق الأمن القانوني في القواعد الجزائية الموضوعية. -المطلب الأول: 

 قانوني في القواعد الجزائية الإجرائيةنطاق تطبيق الأمن ال -المطلب الثاني: 

 المطلب الأول

 نطاق تطبيق الأمن القانوني في القواعد الجزائية الموضوعية
حقدول  فدي بحثده تدم أن سدبق بدل المسدتحدثة، المواضديع مدن لديس هدو عدام مبدأ الأمن القدانون( بشدكل (إن

نطداق  عدن البحدث هدو المقدام هدذا يفد يعنيندا الدذي فإن هنا، دراستنا موضوع هو هذا وليس عديدة معرفية

تحققه في القواعد الجنائية وتحديداً القواعد الجنائية الموضوعية، أي في الأحكام التي يوردها المشدرع فدي 

 مددى وتقددير مدا، دولدة أي فدي والعقداب التجدريم مجال في المشرع صواب مدى قانون العقوبات، ولتقييم

 فدي الأمدن اسدتباب التركيدز أولاً وأخيدراً علدى مدن لابدد سدية،الأسا المبدادئ تلدك التشدريع لوضدع ملائمدة

 تجسديد فدي بقددره الجندائي النظدام نجداح علدى دليدل والاسدتقرار الأمدن من المعقول الحد وتوفير .المجتمع

 .الدستور في الأساسية والحريات بالحقوق الأخلال حساب على ذلك يكون أن دون الضبط الاجتماعي،

مددس ثنايدداه فددي قاعدددة الشددرعية الجزائيددة، لكددي تحمددي الأنسددان مددن خطددر التجددريم والددذي يمكددن لنددا أن نل

 مبدأ إقرار المشرع على إصرار فائدة ما وإلا والعقاب بغير الأداة المعبرة عن إرادة الشعب، وهو التشريع

 إلى به خلالالإ أو يؤدي انتفائه الذي الجنائي القانوني الأمن تحقيق الى يسعى لا كان إذا الجزائية الشرعية

الجندائي؟ فضدلاً عدن القواعدد الأخدرى  القدانون بأحكدام المجتمدع أفدراد لددى والتدردد الشدك مدن حالدة خلدق

 المتعلقة بسريان القانون الجنائي من حيثُ الزمان بوصفه مظهر من مظاهر سيادة الدولة على اقليمها.

تعلدق بدالتجريم والعقداب(، أمدا بالنسدبة للقواعدد هذا بالنسبة للقواعد القانونية الإيجابية )وهي القواعد التدي ت

القانونية السلبية )وهي قواعد التخفيف أو أسباب الإباحة(، فيمكن ان نلمس لمبدأ الأمن القانوني وجدوداً لدهُ 

فددي تلددك القواعددد، سنسددتعرض فددي هددذا المطلددب المبددادئ المددذكورة كددأهم دعددائم لتددأطير أساسدديات الأمددن 

 :الآتي النحو وعلىيقتضيه المقام، وسنفرد لكل منها فرع مستقل القانوني بالإيجاز الذي 

 الفرع الأول: الأمن القانوني في القواعد الجنائية الايجابية.

 الفرع الثاني: الأمن القانوني في القواعد الجنائية السلبية.
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 الفرع الأول

 الأمن القانوني في القواعد الجنائية الايجابية
الإيجابية تلك القواعد التي تتعلق بالتجريم والعقاب ومدى صياغتها صياغة  يراد بالقواعد الجنائية

صحيحة تضمن عدم تجريم أي فعل أو تحديد أي عقوبة إلا من قبل السلطة التشريعية نظراً لخطورة 

التجريم والعقاب على حقوق الأفراد وحرياتهم، وما يتبع هذا المبدأ من مبادئ أخرى تتعلق بعدم رجعية 

ون الجنائي على الماضي والقانون الاصلح للمتهم وعلاقة ذلك كله بالأمن القانوني، فضلاً عن القان

القواعد الأخرى المتعلقة بسريان القانون الجنائي من حيث المكان بوصفه مظهر من مظاهر سيادة الدولة 

 على أقليمها، وسوف نتناول كل من هذه القواعد في البيان الأتي:

 لقانوني والشرعية الجزائية:الأمن ا -أولاً: 

الجندائي، فهدو مدن أهدم المبدادئ العامدة والاساسدية  القانوني الأمن عناصر أحد الشرعية الجزائية مبدأ يعُد 

ً  باعتبداره وحدده فدي المشدرع التجدريم سدلطة حصدر مدولده لأن فدي القدانون الجندائي،  الشدعب، عدن نائبدا

 من الصادرة التشريعية بالأداة ، إلا(1) العقوبة له وتحديد الجرمية بالصفة الفعل إسباغ جواز عدم ومقتضاه

المدادة  نصدت لدذلك وتأكيدا ظرف، أي أخرى تحت جهة لأية الصلاحية هذه منح وعدم التشريعية، السلطة

 تدنص وأيضدا ، بدنص..." إلا ولا عقوبدة أنده: " لا جريمدة علدى لسدنة العراقي الدستور من ) ثانيا / 19) 

 فعل على أنه: " لا عقاب على المعدل 1969 ( لسنة111) رقم العراقي العقوبات قانون من الأولى المادة

 تجريمه ". على ينص قانون بناءً على إلا امتناع أو

 المبدادئ الدسدتورية مدن وأصبح دستورية قوة أكتسب قد الشرعية الجزائية مبدأ أن يتبين النحو هذا وعلى

 العراقي النافذ. العقوبات قانون في عليه التأكيد ما تم ذاوه بها، الالتزام المشرع على يجب التي

الامر الذي يتطلب ان تصاغ النصوص الجزائية بالوضوح والدقة في تحديد اركان الجرائم، كما يجب 

 مقتصرة والعقاب التجريم مهمة تكون أن المبدأ بهذا الأخذ على ، ويترتب(2)تحديد عناصر كل ركن بدقة 

                                                 
 .51، ص2112القسم العام، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  –د.علي عبد القادر القهوجي، شرح قانون العقوبات  (1)

وفي صدد ذلك تقول محكمة التمييز الاتحادية في أحد قراراتها عند نظرها تميزاً في حكم صدر عن المحكمة الجنائية  (2)

عليه بالإعدام  لاشتراكه في وضع عبوة ناسفة استهدفت دورية للحرس الوطني، الرابعة/بابل بالحكم على المدان المحكوم 

قررت محكمة التمييز ما يلي " من خلال وقائع القضية وظروفها وما توفر فيها من أدلة تبين أن المتهم )هــ.ح.ع( لم 

ية وافعالها فلم يبادر إلى إخبار يشترك في أرتكاب الفعل الذي عنه، إلا أن المتهم كان يعلم بأسماء المجموعات الأرهاب

( من قانون العقوبات ولتوفر الأدلة 247السلطات المختصة، وبذلك يكون المتهم قد ارتكب فعلاً منطوياً تحت أحكام المادة )

/أ.هـ.و(، وتخفيف العقوبة من الإعدام 416( بدلاً من المادة )247ضده تقرر تبديل الوصف القانوني للجريمة إلى المادة )
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 القواعد من عنها ما يصدر بتطبيق يلتزم وأن فيها، تزاحمها أن لغيرها ية ولا يجوزالتشريع السلطة بيد

 .عليها الخروج دون الجنائية

 لا جريمدة " قاعدة في لتحقيقه، متمثلة السليم المدخل فهو الجنائي، القانوني الأمن جوهر هذا المبدأ ويمثل

 الاداة بغيدر والعقاب التجريم مخاطر من مأمن يف الإنسان تجعل التي ذكرنا، كما  "بالنص إلا عقوبة ولا

وتماسدكه  وحيويتده العقدابي القدانون لوحددة مهمدة ضدمانة . وهدذه(1)الشدعب  إرادة عدن المعبدرة التشدريعية

الخطداب  فهدم علدى) بده المخاطدب (المتلقدي كمدا ويسداعد التفداوت مدن المجتمدع يحمدي وبالتالي واستقراره

 .القانوني الأمن غايات قتحقي وبالتالي الجنائي التشريعي

 الأمدن مدن تحقيقده المدراد الغايدة مدن جدزء هدو الجزائيدة الشدرعية مدن المبتغدى إن الهددف القدول ويصدح

 قلدق مصددر الدى القانونيدة القواعدد تحدول مدن الحدؤول الدى يهدف القانوني الأمن أن أسلفنا فكما .القانوني

 واسدتبداد قهدر أداة الدى الجندائي القدانون تحدول خلدل مدن يتحقدق ذلدك ولعدل بده لددى المخداطبين وخدوف

ً  الشدرعية لمبددأ يكدون أن يمكدن هذا السدياق وفي وطغيان، فهدو يعدد  .الاخدتلالات هدذه لمندع واقعيدا ضدابطا

بمثابة الحد الفاصل بدين الاعتدداء علدى الحريدات والحقدوق وصديانتها، إذ أن مدنح أي جهدة سدلطة التجدريم 

 .(2)ح والتفويض يهدر مبدأ الشرعية بمقدار هذا المن

هي قصر مصددر  الأولى:ويمكن حصر أهم النتائج المترتبة على مبدأ الشرعية الجزائية إلى أربعة نتائج: 

تقييدد  والثالثاة:عدم رجعية القوانين الجنائية على الماضدي،  والثانية:التجريم والعقاب على التشريع فقط، 

.عليده فأنندا سدنفرد لكدل (3)حظدر القيداس فدي التجدريم  ةوالرابعاالقاضي بقواعد معينة في التفسير الجنائي، 

 نتيجة من هذه النتائج فقرة مستقلة وعلى النحو الاتي:

 

 

 

 

                                                                                                                                                        

( مع فعل المتهم. ينظر: سلمان 247شنقاً إلى الحبس الشديد لمدة خمس سنوات، لتحقق اركان الجريمة الواردة في المادة )

، الناشر جعفر صادق الانباري، بغداد،  2القسم الجنائي، ج –عبيد عبد الله، المختار من قضاء محكمة التمييز الاتحادية 

 .  44، ص2119

 . 71، ص1989القسم العام، دار النهضة العربية، القاهرة،  –شرح قانون العقوبات  د.محمود نجيب حسني، (1)

 .39، ص2111القاهرة،  الشروق، الثانية، دار د.أحمد فتحي سرور، الحماية الدستورية للحقوق والحريات، الطبعة (2)

مقدمة إلى كلية القانون، جامعة  دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه –طلال عبد حسين البدراني، الشرعية الجزائية  (3)

 .171، ص2112الموصل، 
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 قصر مصدر التجريم والعقاب على التشريع: -( 1)

أن التشريع، أي القانون المكتوب الصادر عن السدلطة التشدريعية، هدو المصددر الوحيدد لقدانون العقوبدات، 

يز عن بقية فروع القانون الأخرى كالمددني أو التجداري التدي تشدمل مصدادرها بالإضدافة وبهذه الصفة يتم

 .(1)إلى التشريع والعرف ومبادئ الشريعة الإسلامية وقواعد العدالة 

والتشريع يعني وضع قواعد قانونية في نصوص تنظم العلاقات بين الافراد في المجتمدع بواسدطة السدلطة 

المقررة لذلك، وقد يراد بلفظ )التشريع( معنى أخر وهو القاعدة القانونية التدي  المختصة وطبقاً للإجراءات

 .(2)تنظم أمراً معيناً مثل التشريع الجزائي 

ومصادر القانون هي الشكل الذي تظهر فيه القاعدة القانونية في محيط الحياة الاجتماعية للدولدة، إذ تظهدر 

اضحة في إلزام الافراد باحترام القاعدة القانونية وما تتضمنه مدن في الوسائل التي تبدو فيها إرادة الدولة و

 . (3)أوامر ونواهٍ 

وإن تحديدد خضدوع السدلوك لدنص تجدريم حتدى يكتسدب صدفته غيدر المشدروعة يدؤدي إلدى تحديدد مصدددر 

 التجريم والعقاب بالنصوص القانونية حصراً.

 عدم رجعية القوانين الجنائية على الماضي: -( 2)

 مدا كدل علدى تطبيقهدا يقتصدر وإنما الماضي في وقائع حصلت على تطبق لا القانونية القاعدة إن ويراد به

، وهذا يعني أن لسريان القانون الجديد مدن حيدثُ الزمدان وجهدان: (4)نفادها  يوم من أو الحاضر في يحدث

ة مبدأ عدم رجعية وجه سلبي هو انعدام اثره الرجعي، ووجه إيجابي هو اثره المباشر، ويمكن إرجاع أهمي

يتعلق بالعدل، لأن الإفراد يتصرفون على أساس القانون القائم، إما القانون الذي  الأولالقوانين إلى سببين، 

يتعلق بالنظام العام، لأن هدذا المبددأ يعدد ضدماناً  والثانيسيصدر في المستقبل فلا يمكن لهم العلم به مقدماً. 

لددن يكددون هندداك اسددتقرار أو ضددمان إذا كددان أصددحاب الشددأن لا غنددى عندده للاسددتقرار فددي المجتمددع، و

يستطيعون إبطال المراكز القانونيدة التدي نشدأت وتكوندت فدي الماضدي، واسدتبدالها بغيرهدا مدع كدل قدانون 

( من المادة الثانيدة بقولده: " 1، وقد أخذ بها المشرع العراقي في قانون العقوبات في الفقرة )(5)جديد يصدر

القانون النافذ وقدت ارتكداب الجريمدة، ويرجدع فدي تحديدد وقدت ارتكداب الجريمدة إلدى  يسري على الجرائم

                                                 
 .171طلال عبد حسين البدراني، المصدر السابق، ص (1)

 .71، ص1979القسم العام، دار الفكر العربي، القاهرة،  –د. مأمون محمد سلامه، قانون العقوبات  (2)

لعقابي، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية القانونـ، جامعة باسم عبد الزمان مجيد الربيعي، نظرية البنيان القانوني للنص ا (3)

 .21، ص2111بغداد، 

  .246، ص2114الجزائر،  ، هومة دار القانون، نظرية في الوجيز القانونية، العلوم الى مدخل جعفور، سعيد محمد د. (4)

 .655، ص1999ية، د.سمير عبد السيد تناغو، النظرية العامة للقانون، منشاة المعارف بالإسكندر (5)
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الوقت الذي تمت فيه أفعال تنفيدذها دون النظدر إلدى وقدت تحقدق النتيجدة " وهدذا يعندي أن قدانون العقوبدات 

 يسري على المستقبل أي على الوقائع التي تقع بعد نفاده.

علدى سدبيل  –في اصدار التشريعات، وعدم الاسراف فيما يسمح به القانوني يقتضي عدم الرجعية  فالأمن 

من رجعية في بعض الحالات، ومفاد ذلك أن مبدأ الأمن القانوني يقتضي عددم اهددار المراكدز  –الاستثناء 

القانونية والحقوق التي استقرت في الماضي، وما دام الأثر الرجعدي يهددد اسدتقرار المراكدز القانونيدة فدإن 

   .(1)بع اخلاله بمبدأ الأمن القانوني ذلك يستت

كما ويعد مبدأ عدم الرجعية من متطلبات الدولة القانونية، بحسب أن خضوع الدولدة للقدانون لا يتمثدل فقدط 

في توزيع الاختصاصدات بدين أجهدزة الدولدة، وإنمدا يتمثدل كدذلك فدي التدزام هدذه الأجهدزة جميعداً بداحترام 

ظهر مبدأ الأمدن القدانوني، وطبدق هدذا المبددأ فدي  1949وحظ أنه منذ عام الحقوق الأساسية للأفراد، وقد ل

بداية الأمر بواسطة القاضدي الإداري، وسدرعان مدا تلقفتده المحداكم الدسدتورية وطبقتده علدى التشدريعات، 

وأصبح على المشرع الالتزام بمراعاة عدم الرجعية احتراماً للثقة المشدروعة للفدرد فدي تحقيدق الاسدتقرار 

، إذ نجدد أن محكمدة التمييدز الاتحاديدة نقضدت قدرار محكمدة الجنايدات المركزيدة لعددم (2)زه القدانوني لمرك

( حيثُ قررت محكمة جنايات الكرخ في حكمها 21/11/2112في  225شمول المحكوم بقرار العفو )رقم 

قبددل نفدداذه عدددم شددمول المحكددوم عليدده بقددرار العفددو لان ذلددك يددؤدي إلددى سددريان القددانون علددى وقددائع تمددت 

واكتسبت الدرجة القطعية بمصادقة محكمة التمييز عليها، فقررت محكمة التمييز الاتحادية: " لددى التأمدل 

، 21/11/2112فدي  225من لدن الهيئة العامة وجد أنه وبموجب قرار مجلس قيادة الثورة )المنحل( رقدم 

لإعدددام أو السددجن المؤبددد أو المؤقددت أو تددم العفددو عفددواً عامدداً عددن جميددع المدددانين سددواء المحكددوم علدديهم با

الحبس وسواء أكانت الإحكام غيابية أم حضورية اكتسبت الدرجدة القطعيدة أم لدم تكتسدب، باسدتثناء جدرائم 

القتل التي لم يقع الصلح فيها مع ذوي المجني عليهم، ولان القرار المدذكور لدم يحددد فتدرة زمنيدة للتندازل، 

عدادة الددعوى إلدى محكمدة جنايدات الكدرخ للسدير فيهدا علدى وفدق أسدباب لذا تقرر نقض كافدة القدرارات وإ

 .(3)النقض" 

                                                 
 .5، ص2115، دار النهضة العربية، القاهرة، 1د. هشام محمد البدري، الأثر الرجعي والأمن القانوني، ط (1)

 .159، ص2115، دار النهضة العربية، القاهرة، 6القسم العام، ط –د.أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات  (2)

 .31/1/2113( في  2112/هــ ع/ 819/ 818عدد )قرار محكمة التمييز الاتحادية ال (3)

)منشور لدى سلمان عبيد عبد الله، المبادئ في قرارات الهيئة الموسعة والهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية، القسم 

 (.81، ص2114، الناشر صباح صادق جعفر، بغداد،3الجنائي، ج
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مما تجدر الإشارة إليه أن مبدأ عدم رجعية القدانون الجندائي علدى الماضدي لديس مبددأ مطلقداً بدل تدرد عليده 

رها بعض الاستثناءات التي لا تشكل أي أخلال بمبدأ الأمن القانوني، بل على العكدس مدن ذلدك  تسدهم بددو

 . (1)في تحقيق الأمن القانوني، ومنه القانون التفسيري، والنص الصريح، والقانون الاصلح للمتهم 

 تقييد القاضي بقواعد معينة في التفسير الجنائي: -( 6)

يراد بتفسير النص القانوني البحث عن المعاني الحقيقية التي يقصدها المشرع مدن وراء الدنص الدذي يبددو 

الحاً للتطبيق على نحو يحقق إرادة المشرع من تقريدر هدذا الدنص بشدأن تلدك المصدلحة غامضاً ويجعله ص

 التي قصد المشرع حمايتها أو تنظيمها.

وتثار مشكلة التفسير، عدادة عنددما يكدون الدنص القدانوني غامضداً أو تكدون صدياغته مشدوبة بعيدب يجعدل 

مثل هذه الحالات يصدبح مدن المتعدذر  المعنى مضطرباً أو يكون حكمه متعارضاً مع حكم نص سابق، ففي

تطبيق النص باطمئنان الأمر الذي يستلزم إزالة الإبهام الدذي يكتنفده، ولعدل السدبب فدي حصدول الغمدوض 

بددبعض النصددوص هددو إنهددا تددرد غالبدداً فددي مددواد مددوجزة ومختصددرة ممددا يددؤدي احياندداً إلددى صددعوبة فهددم 

واسدطة التفسدير يمكدن الاسدتدلال علدى مدا يتضدمنه مضمونها الحقيقي أو تحديد حكمهدا بالدقدة والضدبط، فب

النص القانوني من حكم وتحديد معناه بحيث يمكن تطبيقه على الحالة التي تثار بشأنها الأشكال أو استبعاده 

، من هنا فأن مهمدة القاضدي هدي السدعي لتحديدد المعندى الدذي (2)من شمولها لعدم ظهور خضوعها لحكمه 

 .(3)ص ليكون صالحاً للتطبيق في ضوء واقع الحياة وظروفها قصده المشرع من عبارات الن

وفي ضوء ما تقدم وإذا كان لابد من تفسير النص الغامض المبهم وفي ضل وجود مبدأ الشدرعية الجزائيدة 

إذ لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون أو سند شرعي، وذلك أن التفسير يقف حيثُ يصل إلى حدود المبددأ، فدلا 

أن يخرج المبدأ عن غايته فدي حفدظ الحريدات والحقدوق الفرديدة، وإن لا يفدتح البداب لتددخل يجوز للتفسير 

القضاء في العمدل التشدريعي، لدذا فدأن التفسدير الجندائي وفدي ضدوء مبددأ الشدرعية يجدب أن يلتدزم بقواعدد 

 معينة، وحدود ثابتة لا يتعداها. 

 حظر القياس في التجريم: -( 5)

بة على الأخدذ بمبددأ شدرعية التجدريم والعقداب هدو حرمدان القاضدي الجندائي مدن إن من أبرز الآثار المترت

اللجددوء إلددى القيدداس عنددد تطبيقدده القددانون وإلا أصددبحت لدده سددلطة التجددريم والعقدداب، ويعنددي ذلددك أندده لدديس 

                                                 
، 1972، مطبعة الجامعة، بغداد، 1ن، المدخل لدراسة القانون، جللمزيد من التفصيل ينظرِ: د.مالك دوهان الحس (1)

 .434ص

نور فاضل مجيد الشريفي، الأنموذج القانوني للقاعدة الجنائية الموضوعية، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون،  (2)

 .52، ص2121الجامعة المستنصرية، 

 .215طلال عبد حسين البدراني، مصدر سابق، ص (3)
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للقاضي إن يوقع عقوبة مقررة لفعل على مدتهم بفعدل أخدر غيدره ولكنده شدبيه بده لاتفاقهمدا فدي العلدة وإنمدا 

 .(1)صل لا عقاب عليه بنص صريح الأ

يترتب على ما تقدم أنه إذا عرض على القاضي فعل لم يرد نص بتجريمه في قانون العقوبات، فأنه يتعدين 

عليه تطبيقاً لمبدأ قانونية التجريم والعقداب إن يقضدي بدالبراءة مهمدا كدان هدذا الفعدل فيده اعتدداء علدى حدق 

فيمدا يتعلدق بالعقوبدة فدلا سدبيل إلدى فدرض عقوبدة غيدر التدي فردي أو على مصدلحة عامدة، والامدر كدذلك 

، وهددذا بدددوره يعددزز الامددن القددانوني لمددا فيدده مددن اسددتقرار للنصددوص (2)قررهددا المشددرع نوعدداً ومقددداراً 

القانونية، فضلاً عن أنه يضع للأفراد حدود واضحة تفصل بين المشروع وغير المشروع من السلوكيات، 

المشروعة وهم في مأمن من العقاب، وبالتدالي فدإن حظدر القيداس فدي التجدريم فيشجعهم على سلوك السبل 

 والعقاب يمثل سياجاً واقعياً لدعامة الأمن القانوني. 

 سريان القانون الجنائي من حيث المكان: -ثانياً: 

ري من المبادئ المسلم بها في التشريعات الجنائية أن لنصوص قانون العقوبات منطقة جغرافية محددة تس

عليها أحكامها، ويتحدد سريان هذا القانون على أساس أربعة مبادئ هي: مبدأ إقليمية النص الجنائي، 

ومبدأ شخصية النص، ومبدأ عينية النص، ومبدأ عالمية النص، ويعد مبدأ الإقليمية هو الأصل، والمبادئ 

تي وبالإيجاز الذي يقتضيه الثلاثة الأخرى، هي مبادئ مكملة له، وسنسلط الضوء عليها في البيان الآ

 المقام: 

ويقصد به سريان أحكام قانون العقوبات على جميع الجرائم التي  :(3)مبدأ إقليمية القانون الجنائي  -( 1)

ترتكب على الإقليم الخاضع لسيادة الدولة، بغض النظر عن جنسية مرتكبها، وسواء نالت الجريمة 

ة في الإقليم أم نالت من مصلحة دولة أجنبية، واستناداً لهذا المرتكبة من مصلحة الدولة صاحبة السياد

المبدأ فإنل الجريمة التي يرتكبها المواطن خارج إقليم دولته لا يطبق عليه قانونها؛ كما أن هذا المبدأ يجد 

                                                 
 .64، ص1962، مطبعة الزهراء، 1.علي حسين الخلف، الوسيط في شرح قانون العقوبات العراقي، طد (1)

مما تجدر الإشارة له أن حضر القياس وعدم الاخذ به في قانون العقوبات يقتصر على حالات التعارض مع مبدأ  (2)

ق بإنشاء حالة من حالات عدم المسؤولية أو سبباً الشرعية، إما في حاله انتفاء التعارض جاز الالتجاء إلى القياس فيما يتعل

من أسباب الإباحة وذلك لأن التوسع في تطبيق هذه النصوص عن طريق القياس ينفع المتهم وليس فيه من خطر على 

الحرية الفردية وهو بذلك لا يتعارض مع هذا المبدأ. ينظر في ذلك: د.سمير عالية، شرح قانون العقوبات، المؤسسة 

 وما بعدها. 62. د.علي حسين الخلف، المصدر السابق، ص81، ص1998ية، بيروت، الجامع

" تسري أحكام هذا القانون  :( من قانون العقوبات العراقي النافذ، قائلاً 6وقد تبنى المشرع العراقي هذا المبدأ في المادة ) (3)

عراق إذا وقع فيه فعل من الأفعال المكونة لها، أو على جميع الجرائم التي ترتكب في العراق، وتعتبر الجريمة مرتكبة في ال

إذا تحققت فيه نتيجتها، أو كان يراد أن تتحقق فيه، وفي جميع الأحوال يسري القانون على كل من ساهم في جريمة وقعت 

 كلها أو بعضها في العراق، ولو كانت مساهمته في الخارج، سواء كان فاعلاً أو شريكاً ".
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 مبرره في أن قانون العقوبات هو مظهر من مظاهر سيادة الدولة التي تتحدد بحدود إقليمها ولا تتعداه إلى

إقليم دولة أخرى، فضلاً عن وجود أدلة الجريمة في هذا الإقليم، وعلم الجاني بقوانين الدولة التي يتواجد 

 .(1)فيها، وتحقيقاً لفكرة الأمن القانوني ايضاً بتهدئة مشاعر السخط الاجتماعية التي أثارتها الجريمة 

تخضع الجرائم الواقعة في الخارج إلى قانون  طبقاً لمبدأ الإقليمية لامبدأ عينية القانون الجنائي:  -( 2)

العقوبات العراقي، لكن إذا كانت ماسة بكيان الدولة أو تهدد أمنها أو تخل بسمعتها، فإنها تخضع لقانونها 

العقابي، فلا جدال في أهمية مبدأ " الاختصاص العيني " النابعة من حرص الدولة على مصالحها 

 م الدول الأخرى في العقاب عليها.الأساسية، لعدم ثقتها في اهتما

لذا حرص المشرع على تحديد الجرائم الماسة بالمصالح الأساسية وهي الجرائم الماسة بأمن الدولة  

الداخلي والخارجي، أو ضد نظامها الجمهوري وسنداتها، أو طوابعها، أو تزوير أوراقها الرسمية، أو 

عدنية، بغض النظر عن جنسية مرتكبها، وبغض النظر عن تزوير أو تقليد وتزييف عملتها الورقية أو الم

 . (2)مكان ارتكابها في الخارج حتى وإن كان قانون البلد لا يعاقب عليها 

يقضي هذا المبدأ بمعاقبة كل شخص ارتكب جريمة في أي مكان مبدأ شخصية القانون الجنائي:  -( 6)

ة التي ينتمي إليها، وأمام محاكم الدولة التي يحمل وهو قانون الدول –لقانونه الشخصي  -في العالم وفقاً 

جنسيتها، بغض النظر عن مكان وقوع الجريمة، إذ أن مبرر هذا الاختصاص يعود إلى مساس الجريمة 

المرتكبة في الخارج بمركز الدولة بين الدول الأخرى وإساءته إلى سمعتها، وسد منافذ الهروب من 

ليمه إلى الدولة التي أرتكب الجريمة على إقليمها؛ لأن تسليم الرعايا أمر ، ولا تستطيع دولته تس(3)العقاب 

معاقبته، قد يكون غادر إقليمها ولن  –التي أرتكب الجريمة على إقليمها  –محظور، كما لا تستطيع الدولة 

 . (4)يعود إليها، فضلاً عن ذلك عدم الثقة بحياد القضاء الأجنبي 

وجوب تطبيقه على كل جريمة من  –بمبدأ عالمية النص  –ويعني  مبدأ الاختصاص الشامل: -( 5)

الجرائم الواردة فيه، بغض النظر عن جنسية مرتكب الجريمة ومكان ارتكابها، وجاء هذا المبدأ نتيجة 

تضامن الأسرة الدولية ضد الجرائم التي يستنكرها الضمير الإنساني العالمي، كجرائم الاتجار بالنساء 

                                                 
دراسة تحليلية في النظرية العامة للجريمة والمسؤولية  –المجالي، شرح قانون العقوبات القسم العام د. نظام توفيق  (1)

 .119، ص2111الجزائية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 

 .1969( لسنة 111( من قانون العقوبات العراقي رقم )9ينظر: المادة ) (2)

، 2119دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،  –دراسة مقارنة  –ي قانون العقوبات د.كمال السعيد، شرح الأحكام العامة ف (3)

 . 116ص

للمزيد من التفصيل ينظر: د.أحمد كيلان عبد الله و د.محمد جبار اتويه النصراوي، العدالة الجنائية في شرعية التجريم  (4)

 .25-21، ص2118(، 41والعقاب، بحث منشور في مجلة الكوفة، ع )
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درات، والتعاون الدولي ضد الجرائم التي تعطل ديناميكية الحركة الاجتماعية الدولية في والصغار والمخ

 .(1)تخريب أو تعطيل وسائل المخابرات والمواصلات الدولية 

وقد كان المشرع العراقي أول المستجيبين لنداء التعاون الدولي لمكافحة الإجرام، فأقر هذا المبدأ وأخضع 

لعالمية إلى قانون العقوبات العراقي، بغض النظر عن مكان وجنسية مرتكبها في الجرائم ذات الخطورة ا

( وقد أوردها على سبيل الحصر، وهي تخريب أو تعطيل وسائل المخابرات والمواصلات 13المادة )

 الدولية والاتجار بالنساء أو بالصغار أو الرقيق أو المخدرات.

م يحقق باعتقادنا مبدأ الأمن القانوني على نطاق واسع، إذا جاء وهذا التحديد المنطقي والسليم لتلك الجرائ

بتحديدً واضحاً بعيد عن الغموض والابهام، وإلى جانب ذلك فإن الصياغة التي اعتمدها المشرع لم تحدد 

 وجوب التجريم للفعل في مكان ارتكابه، وإنما يكفي تجريمه وفق القانون الجنائي العراقي.  

 الفرع الثاني

 ن القانوني في القواعد الجنائية السلبيةالأم
تلعب القواعد السلبية في قانون العقوبات دوراً مهماً في تحقيق الأمن القانوني الجنائي، فهذه القواعد تعمدل 

على توضيح أو تكملة القاعدة الجنائيدة الموضدوعية، وإعطائهدا معناهدا المتكامدل، وضدمان التطبيدق العدام 

هدذا النحدو، فدإن القواعدد الجنائيدة السدلبية تبددو لأزمدة مدن حيدث ضدمان تحقدق للحقوق والحريات، وعلدى 

الأمن وتماسك النظام القانوني الجنائي، وتنال هذه القواعد ذات القيمة القانونية التي تنالها القواعد الجنائيدة 

رضدداً للددنقض الإيجابيددة، ولهددذا فددإن مخالفتهددا أو الخطددأ فددي تطبيقهددا أو تأويلهددا يجعددل الحكددم الجنددائي مع

 .(2)والأبطال 

ولعل أهم ما تؤكده القواعد الجنائيدة السدلبية يبددو فدي تحديدد أسدباب الاباحدة ومواندع المسدؤولية الجنائيدة،  

هي حالات ذات طبيعة موضوعية  يتمثل دورها في إزاحة الصدفة التدي  فأسباب الإباحة وموانع العقاب، 

وردهّ إلى أصله، أي أن أسباب الإباحة ليسدت  –الشرعية أي صفة عدم  –أسبغها نص التجريم على الفعل 

إلاّ قيوداً تحد من إطلاق نصوص التجريم بحيث تكف سلطانها عن الإمتدداد إلدى بعدض الأفعدال الخاضدعة 

لها بحكم الأصل، بمعنى أن هذه الحالات ينتفي بسببها الركن الشرعي للجريمة، فهي تنفي عن الفعل صفة 

 ً ، بما يترتب على اباحته انتفاء المسدئوليتين الجنائيدة والمدنيدة، فيصدير الفعدل كسدائر التجريم وتجعله مباحا

الأفعال المباحة. وهذا يعني أن أسباب الإباحة ))تهدم الركن الشرعي(( تماماً فلا يكوّن الفعل جريمدة. وقدد 

                                                 
 .62، ص1977(، وزارة الأعلام 1(،ط )1دراسة مقارنة، ج ) –د.ذنون أحمد، شرح قانون العقوبات العراقي  (1)

 وما بعدها. 92د.أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، مصدر سابق، ص (2)
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الذي يتعلق بهدا فدي المدواد ذكر قانون العقوبات العراقي أسباب الإباحة والاعتقاد خلافا للحقيقة أو )الغلط( 

( بصفتها تطبيقات لأسباب الإباحة والغلط فيها وردت في حالات: أداء الواجب، واستعمال الحق، 39-46)

 والدفاع الشرعي فحسب، من دون وضع قاعدة عامة تحكم ذلك.

تعلدق ، فهي حالات ذات طبيعة شخصدية لا تتعلدق بدالركن الشدرعي للجريمدة وإنمدا تأما موانع المسؤولية

بركنها المعنوي، فهي لا تبيح الفعل وإنما تمندع مسدؤولية الفاعدل ويظدل الفعدل مجرّمدا، فهدو يرتكدب بفعلده 

جريمة كسائر الجرائم إلاّ أن الفاعل لحظة ارتكابه هدذه الجريمدة لا يكدون عداقلاً مددركاً، أو لا يكدون حدراً 

إغمداء، وإمدا أن يكدون مكرهداً أو مضدطراً.  مختاراً، فإما أن يكون مجنوناً أو صغيراً أو في حالدة سدكر أو

بمعنى أن موانع المسؤولية تتعلدق بالفاعدل فتدؤثر فدي مسدؤوليته ولكنهدا لا تدؤثر فدي قيدام الجريمدة وبقائهدا 

قائمة، وهذا يعني أن موانع المسؤولية ))تهدم الركن المعنوي للجريمة(( فقط، إذ هي ترد على ))الإرادة(( 

ة والمختارة التي لا تكون محل اعتبار القانون ولومه إلا بهما. وقد ذكدر قدانون فتجردها من صفتها المدرك

(، مدن دون إشدارة إلدى حالدة الغلدط التدي يمكدن أن 65-61العقوبات العراقي موانع المسؤولية فدي المدواد )

 .(1)ترد على هذه الموانع

وهدذه الأسدباب لا تتعلدق بدالركن ، أو مدا يطلدق عليهدا الأسدباب المدؤثرة فدي العقوبدة أما عن موانع العقااب

الشددرعي أو المعنددوي للجريمددة، بددل تتعلددق بضددرورات اجتماعيددة أجدددر بددالتحقيق مددن العقوبددة، وتتعلددق 

بمراعاة ظروف المجرم أو الجريمة، أو ينظر فيها لخطورة المجرم وجسامة جريمته، فسندها المنطقي إذاً 

 .(2)تجريم والعقاب هو في " المنفعة الاجتماعية " التي تحدد سياسة ال

 المطلب الثاني

 نطاق تطبيق الأمن القانوني في القواعد الجزائية الإجرائية
لا يكتمل بنيان الأمن القانوني للنص الجنائي بإقرار الشدرعية الجزائيدة فحسدب، بدل إن تكامدل هدذا البيندان 

حتددى تدأتي الإجددراءات يقتضدي إقدرار الشددرعية الإجرائيدة، لكدون الددنص العقدابي يبقدى فددي دائدرة السدكون 

الجنائيددة فتنقلدده إلددى حيددز الحركددة أو التطبيددق. فهددذا الانتقددال يكشددف مددن مدددى الاتحدداد بددين شددق التجددريم        

)لا جريمة( وبين شق العقاب )لا عقوبة( وهما المكونين للشرعية الجزائية، فمهما نجح المشرع في حماية 

ا النجاح يبقى محصوراً في دائرة ضيقة ما لم ينظُمه المصالح عند وضع نصوص قانون العقوبات، فإن هذ

                                                 
رات القانونية، القاهرة، ، المركز القومي للإصدا1د.مجيد خضر السبعاوي، نظرية الغلط في قانون العقوبات المقارن، ط (1)

 .336، ص2113

 .227، ص1999د.جلال ثروت، نظم القسم العام في قانون العقوبات، دار الهدى للمطبوعات، مصر،  (2)
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 الموضدوعي الجندائي القدانون شدقي بدين التكامدل مدن حالدة أمام فإننا وبهذا، المشرع تنظيماً إجرائياً فعالاً.

 الأمدن تحقدق التكامدل هدذا قيدام علدى يتوقدف فانده ثدم ومن بينهما، تربط التي العلاقة خلال والإجرائي من

 .يالقانون الجنائ

 الوظيفة فإذا كانت وظيفتين، تحقيق على يعمل الجزائية المحاكمات أصول قانون إن نقول، ذلك ولتوضيح

 إغفال عدم يجب أنه فعال إلا بشكل المجرمين وملاحقة الجرائم عن الكشف في تتمثل القانون لهذا التقليدية

أداء  بذريعدة حريداتهم مدن أو النيدل اءبالأبريد الإيقداع عددم فدي تتمثدل والتدي القدانون لهدذا الأخدرى الوظيفة

 الثانيدة بالوظيفدة تتجلدى الجندائي الأمن القدانوني مصاديق أوضح أن نجد ذلك، على وبناءً  الأولى الوظيفة

 الإيقداع عددم القدانون هدذا نصدوص أن تضدمن فيجدب الجزائيدة، المحاكمدات أصدول قدانون يؤديهدا التدي

 اقتضدى المنطلق هذا فمن المجرمين، الجرائم وملاحقة عن شفالك بذريعة حرياتهم من النيل أو بالأبرياء

 فدلا والإجرائدي، الموضدوعي بشدقيه الجندائي ليشدمل القدانون الجندائي القانوني الأمن نطاق يمتد أن الأمر

 أن أما فهو بالعكس، أو الجزائية الأصول دون العقوبات في قانون فيتحقق الأمن، هذا تجزئة تصور يمكن

 الثقدة لدديهم فتتولدد بمصدداقيتها وشدعورهم بهدا واقتنداعهم الجندائي بأحكدام القدانون لأفدرادا بمعرفدة يتحقدق

 الأفراد يصبح فلا والريبة، والتردد الشك من حالة فتسود الأمن هذا يتحقق لا وأما أن القانون، هذا بقواعد

 .تطبيقه وانحراف القانون تعسف مأمن من في معها

مام أمان الأمن القانوني الذي يجب أن يراعيه المشرع الجنائي عند حماية ويعد مبدأ الشرعية الإجرائية ص

الحرية الشخصدية للفدرد، وبددون هدذا التدوازن لدن تتحقدق حمايدة الحريدة وحقدوق الانسدان بوصدفها أساسداً 

للشرعية الإجرائية، التي بدورها تكفل حقوق الافراد وحرياتهم منذ تحريك الددعوى الجزائيدة إلدى مرحلدة 

م الفاصل في الدعوى واكتسابه لدرجته القطعية، وهو يقوم على شقين أساسيين: الأول: قرينة البدراءة الحك

 مقدررة فدي وهي مقررة في بداية كل النصوص )المتهم بريء(، والثاني: المحاكمة القانونية العادلة وهدي

نوني في إقرار الشرعية عادلة(، فجوهر الأمن القا قانونية بمحاكمة ادانته تثبت حتى (النصوص كل عجز

فمدن خدلال هدذين الاعتبدارين يتجسدد  الإجرائية، يقوم على أساس توفير ضمانات المحاكمة العادلة للمتهم،

 الأمن القانوني الجنائي، ونستعرض فيما يلي لكل من الاعتبارين المذكورين:

ة في العصر الحديث، ذلك انه إذا تعد البراءة حجر الزاوية للعدالة الجنائي الاعتبار الأول: قرينة البراءة:

ً أن مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات هو دستور قانون العقوبات، فإنه من الصحيح أيضا أن  كان صحيحا

قرينة البراءة هي دستور قانون الإجراءات الجنائية، وتتفرع عنها سائر القواعد التي يقوم عليها هذا 
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 ً ً يحول دون القانون، بعبارة أخرى، تعد البراءة ركنا أساسيا من أركان الشرعية الإجرائية، وتمثل درعا

 .(1)الحيف بحقوق الإنسان وضماناته أثناء نظر الدعوى 

ً حتى تثبت  –مهما بلغت جسامتها ومهما كانت خطورته  –والبراءة تعني ان المتهم بجريمة  يعد بريئا

. (2)تغرقها نظر الدعوى الجنائية والفصل فيها إدانته قانوناً وان يعامل على هذا الأساس طيلة المدة التي يس

لذلك ولأهمية هذا المبدأ كعنوان من عناوين الحرية جعله مبدأً أصيل وراسخ تبنته العديد من المواثيق 

، كما إن أصالة هذا المبدأ وأهميته جعلت (3)والمؤتمرات الدولية التي تعنى بكرامة الإنسان وحرياته 

ضمين هذا المبدأ في تشريعاتها الداخلية وخاصة دساتيرها رغبة منها في إسباغ غالبية الدول تتجه نحو ت

الصفة العلوية لهذا المبدأ لجعله كقاعدة دستورية، وهذا كان مسلك المشرع الدستوري العراقي سواء في 

     لمادةوذلك في الفقرة خامساُ من ا 2115(، وكذلك الدستور العراقي لعام  2113الدساتير السابقة لعام ) 

 ( منه والتي تنص على أنه : )) المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة ... (( . 19) 

كما أن التوقع المشروع كمرتكز من مرتكزات الأمن القانوني الجنائي يعني ايضاً أن البراءة ليست 

 ً حالة الشخص الشريف الذي  هي حالة الشخص الذي لم يصدر ضده حكم بالإدانة فحسب، بل هي ايضا

لم يرتكب أعمالاً أو تصرفات تتنافى مع القيم والأخلاق السائدة في المجتمع، وان لم تقع تحت أي نص 

تجريمي، فيقال مثلاً " فلان يتسم بالبراءة ومن غير المتصور ان يرتكب مثل هذه الأفعال " هذا 

 .(4)انية التوقع المضمون لأصل البراءة يتسق مع النظرة الاجتماعية لإمك

                                                 
، 1986مصطفى فهمي الجوهري، "الوجه الثاني للشرعية الجنائية "قرينة البراءة"، دار الثقافة الجامعية، القاهرة،  (1)

 .9ص

 .65، ص 2117القاهرة،  –الحماية القانونية للمتهم في مرحلة التحقيق، دار النهضة العربية، مصر  د.مصطفى يوسف، (2)

( من  1/  11(، والمادة )  1879( من إعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي لسنة )  99ومن أبرزها نص المادة )  ( 3)

( من الإتفاقية الأوربية لحماية حقوق الإنسان وحرياته  6(، والمادة )  1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام ) 

(، 1951( من الإتفاقية الأوربية لحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية لسنة ) 2/  6(، والمادة )  1951الأساسية لسنة ) 

( من الإتفاقية الدولية  2 / 14(، وكذلك المادة )  1966( من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية عام )  14والمادة ) 

(، هذا ما يخص المواثيق الدولية إما ما يخص المؤتمرات فكان أبرزها المؤتمر  1966للحقوق المدنية والسياسية لعام ) 

(،  1949، والمؤتمر الثاني للدفاع الاجتماعي المنعقد في ليبيج عام ) 1945الدولي للطب الشرعي المنعقد في لوزان عام 

(، وكذلك مؤتمر الأمم  1953(، والمؤتمر الدولي السادس لقانون العقوبات المنعقد في روما )  1951ذ عام ) ومؤتمر تولو

(، و مؤتمر خبراء العرب المنعقد في المعهد الدولي  1975المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين في تورينو عام ) 

 (. 1985)  للدراسات العليا في العلوم الجنائية في سيراكوزا عام

 .39، ص2115براء أحمد محمد، البراءة في القانون الجنائي، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية القانون، جامعة بغداد،  (4)
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ويبدو تحقق الأمن القانوني بالنسبة لقرينة البراءة في أن النظام الجنائي يعرض بطبيعته الحريات 

للخطر، سواء عندما تباشر الدولة سلطتها في التجريم والعقاب أو عند مباشرتها الخصومة الجنائية 

زها القدر الضروري للدفاع عن والتنفيذ العقابي. وخشية التحكم في مباشرة هذه السلطات وتجاو

المجتمع، والتي تكشف بوضوح إلى أي مدى لا يمكن المساس بمضمون الحقوق وجوهرها مهما طالت 

تحتم توفير الضمانات للفرد، لحماية حريته من خطر التحكم وتجاوز  يد المشرع بالتجريم والعقاب،

ً في " أص ل البراءة " فينعكس بضماناته على السلطات على حقوقه، ويبدو هذا المعنى أكثر وضوحا

 سائر القواعد الإجرائية.

ويدراد بهدا " إمكانيدة مقاضداة المدتهم بشدأن الاتهدام  الاعتبار الثاني: ضمانات المحاكمة القانونياة العادلاة:

الموجه إليه امام محكمة مستقلة محايدة منشأة بحكم القانون قبل اتهامه طبقاً لإجدراءات علنيدة يتداح لده مدن 

لهددا الدددفاع عددن نفسدده مددع تمكيندده مددن مراجعددة الحكددم الصددادر ضددده مددن قبددل قضدداء أعلددى درجددة مددن خلا

، فهي توفر للمتهم الضمانات التي تمكنه مدن الددفاع عدن نفسده، مدن خدلال (1)المحكمة التي حكمت عليه " 

مدتهم علمداً بالتهمدة حقه في الدفاع والذي كفلته له الإعلانات والعهود الدولية، وهذا يتم من خدلال احاطدة ال

المنسوبة إليده، وتمكينده مدن الدرد علدى الأدلدة المقدمدة ضدده، وكدذلك اسدتعانته بمحدامٍ للددفاع عنده، كمدا أن 

لعلنية جلسات المحاكمة دور بارز في المحاكمة العادلة، فاطلاع الجمهور على ما يجري من مناقشات هو 

علنيدة جلسدات المحكمدة شدرط وقدائي مهدم يخددم  على حد وصف اللجنة المعنية بحقوق الإنسان على أن "

مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع عموماً " ، كما أن استقلال القضاء عنصر أساسي ومهم في تحقيق عدالة 

وضمانة في نفي التهمة عن المتهم، ويحقق الثقة في حكم المحكمة بالإدانة، فالقضاء الغير مستقل يزعدزع 

كمددا تمثددل سددرعة الفصددل فددي  ،(2)لقضددائية ومددا يصدددر عنهددا مددن أحكددام ثقددة الإفددراد عمومدداً فددي السددلطة ا

الدعوى وليس التسرع في الفصل فيها هو ضمانة للمتهم من التعسف في الإجراءات لان الزمن عامل مهم 

 . (3)في تحقيق العدالة 

 متوافقدة قانونية بقواعد تأتي أن يجب الجنائي الإجراءات عن طريق الشخصية بالحريات المساس ان كما

 .(4)وقناعاتهم  أفراده في ضمير الراسخة المجتمع قيم مع

                                                 
 .39ص ،2115عمر فخري عبد الرزاق، حق المتهم في محاكمة عادلة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،  (1)

 .75، ص2119ي، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية القانون، جامعة تكريت، ميثاق غازي، الأمن القانوني الجنائ (2)

د. أحمد فتحي سرور، الشرعية الدستورية وحقوق الانسان في الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة،  (3)

 .211، ص1993

في  يقرر المعدل 1971 لسنة (23رقم) الجزائية المحاكمات أصول قانون في الجنائي المشرع ان – مثلا –نجد لذلك (4)

 يجوز تفتيشها فلا انثى تفتيشه المراد كان اذا(انه: على بنصه انثى، بواسطة الا الانثى تفتيش جواز عدم على منه (9) المادة
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أن الأمدن القددانوني الجندائي أصددبح يقتضدي الددذهاب إلدى أبعددد مدن المحاكمددة العادلدة والتددي تتدوفر فيهددا كددل 

الضمانات السابقة، فلدم يعدد مقبدولاً القدول بالمحاكمدة العادلدة بدل أن الأمدن القدانوني الجندائي يوجدب القدول 

محاكمة المنصفة، والأخيرة تقتضي الموازنة الفاعلة بين ما يتمتع به المتهم من ضمانات وبدين التطبيدق بال

 .(1)الفعلي لهذه الضمانات 

وتعرف المحاكمة المنصدفة بأنهدا " كافدة الإجدراءات التدي تنعقدد بهدا الخصدومة الجنائيدة بضدمانات معيندة 

 .(2)تكفل حماية الحرية الشخصية للمتهم وحقوقه " 

الأمددر الددذي يعنددي أن المحاكمددة المنصددفة هددي التددي تتددوفر فيهددا لأطددراف الخصددومة الجنائيددة الضددمانات 

المقددررة نصدداً وروحدداً، منددذ ُ بدددء الخصددومة الجنائيددة إلددى انتهائهددا باكتسدداب الحكددم الفاصددل فيهددا الدرجددة 

 القطعية.

 ذاتهدا الجنائيدة للعدالدة ويتحقدق قرار،والاسدت الأمدن المجتمدع فيسدود العدالدة الجنائيدة فاعليدة تتحقدق وبذلك

 الدفاع ضمانات خلالها للمتهم يكفل عادلة محاكمة خلال من الإدانة تأكدت المجتمع طالما أفراد من القبول

 الجزائيدة الإجدراءات تبتعدد أن يعندي الإجرائيدة النصدوص فدي الجندائي القدانوني الأمدن نفسه، فتحقق عن

إلدى  يدؤدي ذلدك بخدلاف القدول لأن وبسيطة؛ محددة تكون بأن فيها العسف عن النصوص تلك المحددة في

 بحقه ترك المطالبة على يحمله وقد الحق صاحب إحباط إلى يؤدي وقد الفردية، والحريات الحقوق انتهاك

 نفسه. مظلمة عن دفع أو حقه استحصال في الإجراءات هذه بنجاعة تردد أو شك لديه قام إذا

ضد  للأفراد القانوني والنظام التشريع يوفرها الحماية التي يعني الحالة هذه في الجنائي القانوني والأمن

 للإفراد السلطات هذه معاملة وضمان الدولة، في العامة السلطات بها تقوم قد التعسفية التي الإجراءات

 ئيةللإجراءات الجزا اتخاذها عند وذلك أصلهم، أو الاجتماعية مكانتهم عن النظر بغض متساوٍ  بشكل

 بحقهم.

 

 

 
                                                                                                                                                        

ور شع في الراسخة القواعد بذلك مراعيا المحضر(. في هويتها تدوين بعد بالتفتيش القائم لذلك يندبها انثى بواسطة الا

 .بها القانوني الأمن يتحقق وبذلك بمصداقيتها، وشعورهم القواعد بهذه الافراد اقتناع بذلك ومحققاً  المجتمع،

 .75ميثاق غازي، مصدر سابق، ص (1)

 .145، ص2111د. مصطفى يوسف، أصول المحاكمة الجنائية، منشأة المعارف، الإسكندرية،  (2)
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 Conclusion الخاتمة 
بعد أن انتهينا، وبتوفيق الله تعالى من بحث موضدوع )مبددأ الأمدن القدانوني فدي القدانون الجندائي( 

 مدن جملدة إلدى توصدلنا والدراسدة، البحدث بسداط علدى هدذا بحثندا موضدوع مفدردات وبسدطنا

 بالآتي: إجمالها يمكن والمقترحات، الاستنتاجات

 تاجات:أولاً: الاستن
توصلنا إلى أن الأمن القانوني يعد ركيزة مهمة من ركائز مبدأ الشرعية الجنائية، لما  .1

يوفره من حماية للحقوق والحريات الفردية، فمن خلال الأمن القانوني تتحقق أهداف 

القانون ذاته من عدالة واستقرار ومساواة، وأن أي خلل يترتب على هذا الأمر يعني 

ن الشرعية الجنائية، وهذا يعني أنه كلما كان التشريع الجنائي بالضرورة الخروج ع

ً بفلسفة الدستور، وكلما راعى المشرع القيم العالمية والمبادئ العامة للقانون  مرتبطا

 الجنائي كلما كان أكثر اتساقاً مع مقومات الأمن القانوني.

من القانوني، لما فيه من يمثل حظر القياس في التجريم والعقاب سياجاً واقعياً لدعامة الأ .2

استقرار للنصوص القانونية، فضلاً عن أنه يضع للأفراد حدود واضحة تفصل بين 

المشروع وغير المشروع من السلوكيات، فيشجعهم على سلوك السبل المشروعة وهم 

 في مأمن من العقاب.

ن يمثل مبدأ عدم رجعية القانون ضرورة من الضرورات التي تحقق الاستقرار والأم .6

القانوني الجنائي، إذ أن توجيه الخطاب القانوني إلى الماضي يؤدي إلى عدم إستقرار 

 القانون الجنائي، وعدم توفير ضمانة أساسية لصون حقوق الانسان.

يبدو تحقق الأمن القانوني بالنسبة لقرينة البراءة في أن النظام الجنائي يعرض بطبيعته  .5

دولة سلطتها في التجريم والعقاب أو عند مباشرتها الحريات للخطر، سواء عندما تباشر ال

الخصومة الجنائية والتنفيذ العقابي. وخشية التحكم في مباشرة هذه السلطات وتجاوزها 

القدر الضروري للدفاع عن المجتمع، والتي تكشف بوضوح إلى أي مدى لا يمكن 

عقاب، تحتم المساس بمضمون الحقوق وجوهرها مهما طالت يد المشرع بالتجريم وال

توفير الضمانات للفرد، لحماية حريته من خطر التحكم وتجاوز السلطات على حقوقه، 

ً في " أصل البراءة " فينعكس بضماناته على سائر  ويبدو هذا المعنى أكثر وضوحا

 القواعد الإجرائية.
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 أن الأمن القانوني الجنائي أصبح يقتضي الذهاب إلى أبعد من المحاكمة العادلة والتي .4

تتوفر فيها كل الضمانات السابقة، فلم يعد مقبولاً القول بالمحاكمة العادلة بل أن الأمن 

القانوني الجنائي يوجب القول بالمحاكمة المنصفة، والأخيرة تقتضي الموازنة الفاعلة بين 

 ما يتمتع به المتهم من ضمانات وبين التطبيق الفعلي لهذه الضمانات.

 ثانياً: المقترحات:
القدائمين علدى اعدداد مشدروعات القدوانين ومقترحدات القدوانين أن يركدزوا علدى معدايير ندعو  .1

الأمن القدانوني لاسديما فيمدا يتعلدق بصدياغة القدوانين الجنائيدة الإجرائيدة، لأن عددم الاعتدداد بدذلك 

يعني عدم جودة النصوص الجنائية وتضخم التشريع الجندائي، وبالنتيجدة شديوع الشدك والارتيداب 

ثقة في النظام القانوني الجنائي، وعسر فهدم واسدتيعاب القدانون لددى المخداطبين بده.بما أن وعدم ال

الشروط الموضوعية لإمكانية العقاب تطبيقات للجريمة ولاحقه على اكتمال عناصرها التكوينيدة، 

ا نقتدرح فالقانون يتطلبها لا لكي يتوفر للجريمة كيانها القانوني، بل لتطبيق العقوبة المقررة لها، لذ

على المشرع الجنائي إخراجها من الأنموذج القانوني، وذلك بإيراد تعريفاً لده فدي القسدم العدام مدن 

 قانون العقوبات لأزالة كل لبس أو خلط في هذا الشأن. 

الاعتدداد بالموازندة التشدريعية بدين  للمقتدرح السدابق، واسدتكمالاً  التحديدد وجه على نقترح، كما .2

الموضوعية )شق التجريم وشق الجزاء( لتحقق المنطدق القدانوني السدليم فدي  شقي القاعدة الجنائية

بناء سياسة جنائية رشيدة، فالتشريع السليم يقوم على التناسب في مجال سياسدة التجدريم، فهدو مدن 

أهم المبادئ التدي تحقدق الأمدن القدانوني الجندائي الدذي يقتضدي قددر مدن التوافدق بدين درجدة إيدلام 

 ة المرتكبة.العقوبة والجريم

ندعو المشرع الجنائي إلى عدم الإسراف في استخدام القانون الجزائي بغير الضرورة، وتبندي  .6

سياسددة جزائيددة سددديدة، قوامهددا الاسددتعمال العقلانددي والحكدديم لسددلاح التجددريم والعقدداب، وحصددر 

التدخل به في أضديق الحددود بحيدث يصدبح الجدزاء الجندائي آخدر وسديلة للضدبط الاجتمداعي ضدد 

ظاهرة الجريمة، حتى يكون الأفراد في مأمن من مخداطر القدوانين الجزائيدة وبالتدالي تزايدد نسدبة 

 الأمن القانوني الجنائي.
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 .2111العامة للجريمة والمسؤولية الجزائية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 

، دار النهضة العربية، 1د. هشام محمد البدري، الأثر الرجعي والأمن القانوني، ط  .32

 .2115القاهرة، 

 ثانياً: البحوث والمقالات:

أحمد كيلان عبد الله و د. محمد جبار اتويه النصراوي، العدالة الجنائية في شرعية  د.  .33

 .2118(، 41التجريم والعقاب، بحث منشور في مجلة الكوفة، ع )

دراسة  –د. حسين احمد مقداد، مبدأ الأمن القانوني كأساس لعمل القاضي الدستوري   .34

للدراسات القانونية والاقتصادية، تأصيلية مقارنة، بحث منشور في مجلة حقوق حلوان 

 .2113(، 29العدد )

دراسة تحليلة في ضوء أحكام القضاء  –د. رفعت عيد سيد، مبدأ الأمن القانوني   .35

الإداري والدستوري، بحث منشور في مجلة أتحاد الجامعات العربية للدراسات والبحوث 

 .2113(، 34القانونية، العدد )

القانوني للقاعدة العقابية في القانون الجنائي، بحث زكرياء العماري، ترجع الأمن  .36

 .2118(، 11(، ع )5منشور في مجلة القضاء التجاري، س )

د. شورش حسن عمر و خاموش عمر عبد الله، أثر الحكم الصادر من القضاء   .37

كلية القانون،  –الدستوري على مبدأ الأمن القانوني، مجلة الحقوق، الجامعة المستنصرية 

 .2117(، 31الخامس، العدد )المجلد 

د. عبد المجيد غميجة، مبدأ الأمن القانوني وضرورة الأمن القضائي، بحث منشور في  .38

 .2119(، 42مجلة الملحق القضائي، العدد )
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عبد المجيد لخذاري وفطيمة بن جدو، الأمن القانون والأمن القضائي، بحث منشور في  .39

(، 2، العدد )2118الاسلامية، جوان،  معهد العلوم –مجلة الشهاب، جامعة الوادي 

 (.4المجلد )

د. محمد رشيد حسن و سيروان عثمان فرج، تضخم القواعد القانونية الجزائية   .41

كعارض من عوارض تحقيق الأمن القانوني، بحث منشور في مجلة دراسات قانونية 

 .2119(، 2وسياسية، السنة )السابعة(، العدد )

مبدأ الأمن القانوني، بحث منشور في مجلة البحوث د. محمد محمد عبد اللطيف،   .41

 .2114(، 36كلية الحقوق، العدد ) –القانونية والاقتصادية، جامعة المنصورة 

د. منصور حاتم محسن، رهن المنقول المادي دون حيازة، بحث منشور في مجلة   .42

 .2117(، 9(، السنة )1المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، العدد )

حمد منير حساني، احترام الثقة المشروعة كمبدأ عام للقانون، مداخلة في ملتقى وطني م .43

ورقلة الجزائر  –تحت عنوان " احترام التوقعات القانونية " جامعـة قاصدي مرباح 

 .2116سلسلة خاصة بالملتقيات والندوات، 

ي، بحوث نور الدين مناني، التدابير الاحترازية ودورها في تحقيق الأمن القضائ .44

منشورة في مخبر الدراسات الفقهية والقضائية، القسم الاول، الطبعة الاولى، جامعة 

 .2115الوادي، الجزائر، 

د. وليد محمد الشناوي، الأمن القانوني ومبادئ سن القانون الجيد، بحث منشور في   .45

(، 56جامعة المنصورة، العدد ) –مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق 

2114. 

 ثالثاً: الرسائل والأطاريح الجامعية:
أحمد جابر صالح أحمد، اليقين القانوني الجنائي، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية  .1

 .2119القانون، جامعة كربلاء، 

أوراك حورية، مباديء الأمن القانوني في قانون الجزائري وإجراءاته، أطروحة  .2

 .2118يد حمدين، جامعة الجزائر، دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق، سع

باسم عبد الزمان مجيد الربيعي، نظرية البنيان القانوني للنص العقابي، أطروحة  .3

 .2111دكتوراه مقدمة إلى كلية القانونـ، جامعة بغداد، 
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براء أحمد محمد، البراءة في القانون الجنائي، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية  .4

 .2115القانون، جامعة بغداد، 

زموري صافية و عزيزي خديجة، الأمن القانوني ودوره في تشجيع الاستثمار، رسالة  .5

خميس  –ماجستير مقدمة إلى كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجيلالي بونعامة 

 .2119مليانة، الجزائر، 

دراسة مقارنة،  –زينة عبد الجليل عبد، ذاتية التجريم والعقاب في القوانين الخاصة  .6

 .2119رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون، جامعة بغداد، 

دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه  –طلال عبد حسين البدراني، الشرعية الجزائية  .7

 .2112مقدمة إلى كلية القانون، جامعة الموصل، 

دراسة مقارنة، رسالة  –لقاء عبد السادة جالي، الأمن القانوني للمكلف الضريبي  .8

 .2121قدمة إلى كلية القانون، الجامعة المستنصرية، ماجستير م

دراسة  –ليث عبد الرزاق الانباري، فكرة الأمان القانوني ودورها في تنازع القوانين  .9

 .  2117جامعة بغداد،  –مقارنة، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية القانون 

ى كلية القانون، جامعة ميثاق غازي، الأمن القانوني الجنائي، أطروحة دكتوراه مقدمة إل .11

 .2119تكريت، 

نور فاضل مجيد الشريفي، الأنموذج القانوني للقاعدة الجنائية الموضوعية، رسالة  .11

 .2121ماجستير مقدمة إلى كلية القانون، الجامعة المستنصرية، 

 رابعاً: الدساتير والقوانين:

 .الملغى 1971دستور جمهورية العراق لعام  .1

 .2115النافذ لسنة دستور جمهورية العراق  .2

 المعدل 1971( لسنة 23قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم ) .3

 المعدل النافذ. 1969( لسنة 111قانون العقوبات العراقي رقم ) .4

 .1992قانون العقوبات الفرنسي النافذ لسنة  .5

 المعدل النافذ. 1951( لسنة 41القانون المدني العراقي رقم ) .6

 .1948( لسنة 131)القانون المدني المصري رقم  .7
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 خامساً: المواثيق والمؤتمرات الدولية:
 (.1951الاتفاقية الأوربية لحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية لسنة ) .1

 (.1966الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية لعام ) .2

 (.1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام ) .3

 (.1879نسي لسنة )إعلان حقوق الإنسان والمواطن الفر .4

 (.1966العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية عام ) .5

 (.1975مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين في تورينو عام )  .6

 (.1949المؤتمر الثاني للدفاع الاجتماعي المنعقد في ليبيج عام )  .7

 (.1953) المؤتمر الدولي السادس لقانون العقوبات المنعقد في روما  .8

 (1945المؤتمر الدولي للطب الشرعي المنعقد في لوزان عام ) .9

 (.1951مؤتمر تولوذ عام )  .11

مؤتمر خبراء العرب المنعقد في المعهد الدولي للدراسات العليا في العلوم الجنائية في   .11

 (.1985سيراكوزا عام )

 


